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بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي خلقنا من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وجعل بيننا مودة ورحمة، نستعينه ونتوكل عليه، ونسأله الصلاة والسلام على سيد المرسلين، وخاتم النبيين، أبي القاسم ياسين، وعلى آله المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أن يشاء رب العالمين. وبعد ...


لما كان العلماء خلفاء الرسل ونوّابهم، وجب عليهم أن يتصدَّوا بدوًا للقضايا الابتلائية، فيناقشونها بعقلٍ منفتحٍ على الظروف الواقعية، محيطٍ بالحاجات الإنسانية، فلا يجمدوا على نظرية جُعلت للتأسيس، ولا يقفوا عند حكم غافلين عن عناوينه الثانوية. فإنهم إن فعلوا ذلك دخلوا باستئناس بيوت المكلفين، وروَوا صدى المتسائلين، فاستحقوا بحقٍّ وسام الخلافة الإلهية، والحضرة النبوية؛ إذ هكذا يكون العالم عاملا، لا من فوق القصور العاجية، وخلف الأثواب المخملية، مترنحًا بين نظرية ونظرية، منحبسًا في زحمة ترف المسائل الفكرية.


وبناء عليه، ساقنا شراع الإرادة إلى خوض لجج ثلاثة، راغبين في بيانها بسلاسة، مقتدرين بما قدرّنا عليه صاحب القداسة، فرتبناها على فصول مختلفات، ألا وهي: الحب، والغيرة، وتعدد الزوجات.
أما الفصل الأول (الحب)، فقد حوى مباحث ستة، هي: الحب وحقيقته، وممارسات الحب ومحرماتها، وأحكام النظر، والتحية بين الرجال والنساء، ومحادثة الرجال والنساء، والاختلاط والاختلاء. ولم نكن محتاجين مع الحب إلى محفز يزيد عن ضجة الاختلاط التي نعيشها في هذا القرن، فقد ملأ الحب كل مكان؛ هناك على مقاعد الدراسة، وفي الساحات، وعلى الطرقات، وفوق سطوح البنايات، وعلى الشاشات، وحسابات الانترنت والواتسابات ... فإن الحب وإن كان مخلوقا مع الإنسان الأول، إلا أنه لم يكن ميَّسرا وابتلائيا إلى الحد الذي عليه اليوم.
وأما الفصل الثاني (الغيرة)، ففيه مباحث خمسة، هي: تعريف الغيرة، وغيرة الرجل، وغيرة المرأة، والرجل يغير المرأة، وأثر التربية على غيرة المرأة. ولعل أول ما شدنا إلى الغيرة، مفهومها المغلوط عند الناس من جهة، واستشراؤها من جهة أخرى حتى باتت في طليعة أسباب انهدام الأسر لدى جميع الطبقات الاجتماعية، متدينة كانت أم لا، فقيرة أم لا، مثقفة أم لا.

وأما الفصل الأخير (تعدد الزوجات)، فمباحثه أربعة، هي: أدلة استحباب الزواج المتعدد، وحكم تشريع تعدد الزوجات، والخيارات المتاحة، وإشكالات على تعدد الزوجات. ثم تلينا هذه المباحث بوجهة نظر للرجل، وباقة نصائح للمرأة. وتعدد الزوجات عنوان قديم حديث كثيرا ما لم يحسن المتحدثون تناوله، فشوّهوه تارة، وأبهموه أخرى، حتى صرنا نسمع على الفضائيات من يفتي فيه وهو ليس أهلا للفُتيا، ومن يدلي وهو فارغ اليد من الدلو، لذلك جعلناه خاتم فصولنا، ليكون ما تقدمه بساطا إليه، وكاشفا عنه.

وإنما صببنا هذه العناوين الثلاثة في بوتقة واحدة؛ لأنها مترابطة إلى حد نفي البأس عن جعلها فصلا واحدا موسوما ﺑ(علاقة الرجل والمرأة)، فإن في هذه العلاقة حبًّا وغيرة ونساء، سواء كنَّا زوجات أم لا. 

وقد سلكنا في هذا الكتاب سبيلا وسطًا بين البحوث الفقهية والفكرية والاجتماعية والنفسية، معتمدين على الأدلة النقلية والعقلية والإحصائية، بنكهة الريشة الأدبية، مبتعدين عن الإطناب الممل، ومتجنبين الإيجاز المخل، لنجذب الباصرة، ونؤنس السامعة، ونذكّر القلوب الواعية، متوكلين على العالم القدير، إنه نعم المولى، ونعم النصير.
الفصل الأول: الحب

              وفيه مباحث:

- المبحث الأول: الحب وحقيقته

- المبحث الثاني: ممارسات الحب ومحرماتها

- المبحث الثالث: أحكام النظر

- المبحث الرابع: التحية بين الرجال والنساء

- المبحث الخامس: محادثة الرجال والنساء

- المبحث السادس: الاختلاط والاختلاء

المبحث الأول: الحب وحقيقته

الحب شعور خاص ينتاب الإنسان بدرجات متفاوتة تجاه آخر، فهو بذلك مفهوم مشكِّك؛ أي لا تتساوى مراتبه الوجودية في الخارج، وإن تشابهت. وفيما يلي سنتطرق لتعريف الحب بالمعنى الأخص، وبيان المصداق الذي نريد بحثه من مصاديق الحب، لنثنّي بالكلام عن تأصل هذا الشعور في الإنسان وفطريته وشرعيته.
تعريف الحب بالمعنى الأخص: 


عرّف اللغويون الحب، بأنه خلاف البغض(
)، دون أن يسترسلوا في شرحه؛ لكثرة وقوعه من جهة، ولبداهة تصوُّره من جهة أخرى، حتى كاد أن يكون بمنزلة الوجود الذي كلّما حاولنا تعريفه ازداد خفاءً.


والحب بهذا المعنى يشمل كل مظاهر الود التي تتعلق بالأمهات، والآباء، والإخوة، والأولاد، والأصدقاء... إلا أن الحبَّ محلَّ بحثنا، هو ذاك الشعور الخاص الذي يعتري الرجل والمرأة، والمختلط بالانجذاب الجنسي بدرجات متفاوتة على قدر ما يملك أحد طرفي الحب من خصائص تثير مراكز الحس لدى الطرف الآخر، وتستفز مخيّلته، وتعبث بهرموناته، وتقلب كيانه، فضلا عن توفّر المحفزات الأخرى من قبيل سماع الصوت بوتيرة معينة، والنظر، واللمس، والشم... وكذلك الظروف المساعدة على اكتمال منظومة الإثارة، كالاختلاء، والاقتراب، والمغازلة...

ولعل هذه الآثار المذكورة هي أقوى معرِّف، وأبيَن أَمارة على وجود الحب. وهي وإن كانت أَمارات باطنية، إلا أنها كثيرة هي العلامات التي تفضحها وتكشف اللثام عن ملامحها. من هذه العلامات: تدفّق الطاقة في الجسد، واتساع حدقتي العين، وازدياد خفقان القلب، واحمرار الوجه، وارتعاش اليدين، والتعرّق...


والجدير بالذكر أنه لما كان خفقان القلب العلامة الأقوى والأبرز للحب، ظن الكثيرون أن عضلة القلب هي مركز الحب. والحق أن مركز الحب، أو فلنقل مُنطلَقه العضوي، هو الدماغ الذي يؤذن بحالة الحب المتولدة في النفس بتدفق دموي غزير وغني بالأوكسجين إلى مناطق فيه مسؤولةٍ عن المشاعر الإيجابية في الجزء الأيسر منه. كما يرسل إشارات عصبية على امتداد الجسد، حتى يضج بتلك العلامات التي تخرج الإنسان عن حد الاعتدال.
الشعور بالحب فطريٌّ وشرعيٌّ: 


الحب بمعنى الانجذاب الخاص بين الرجل والمرأة، إحساس فطري لا يحتاج إلى الكسب. وإنما ينمو وينضج مع الإنسان، ويشتد ويضعف بفعل عوامل كثيرة: تربوية، وأخلاقية، واجتماعية، إلا أن أصل توطّنه في نفس الإنسان فطري. ويدل على ذلك الواقع الخارجي الذي يشهد على حالات الحب مرة في الصحراء بين عنتر وعبلة، وأخرى في أرقى المدن الإيطالية (فيرونا) بين روميو وجولييت.


ويؤيد هذا الدليل الوجداني على فطرية الحب، حسنة زرارة بن أعيَن، عن أبي عبد الله ( قال: "إن الله (عزّ وجلّ) خلق آدم من طين ثم ابتدع له حواء فجعلها في موضع النقرة التي بين وركيه، وذلك لكي تكون المرأة تبعا للرجل، فقال آدم: يا ربّ، ما هذا الخلق الحسن الذي قد آنسني قربه والنظر إليه؟! فقال الله: يا آدم، هذه أمتي حوّاء، أفتحبّ أن تكون معك تؤنسك وتحدثك، تكون تبعًا لأمرك؟ فقال: نعم يا ربّ، ولك بذلك عليّ الحمد والشكر ما بقيت، فقال الله (عزّ وجلّ): فاخطبها إليّ، فإنّها أمتي، وقد تصلح لك أيضا زوجة للشهوة. وألقى الله عليه الشهوة وقد علّمه قبل ذلك المعرفة بكل شيء، فقال: يا ربّ، فإنّي أخطبها إليك، فما رضاك لذلك؟ فقال الله (عزّ وجلّ): رضاي أن تعلمها معالم ديني، فقال: ذلك لك عليّ يا رب إن شئت ذلك لي، فقال الله (عزّ وجلّ): وقد شئت ذلك، وقد زوّجتكها فضمها إليك"(
).

هذه الرواية بدلالتها الواضحة، لا تترك مجالا للشك في أن الحب المتجسد بأُنس أبينا آدم ( بقرب أمّنا حواء (، والنظر إليها، واستحسانه خلقها، وما نصت عليه من إلقاء الحق سبحانه الشهوة في نفسه (، وتعليمه قبل ذلك ما يحتاجه لممارستها، كل ذلك بيان جليّ على فطرية الحب. 


كما أن إلقاء الشهوة من لدنه ( يدل بوضوح على تأصُّلها، وطبيعيّة الميل الجنسي بين الرجل والمرأة. وأكثر من ذلك، فإن إلقاءها قبل أن يخطبها آدم ( من الحق (؛ حيث جاء في الحسنة: "وألقى الله عليه الشهوة" قبل قول آدم (: " يا ربّ، فإنّي أخطبها إليك"، يدل على أصل حُسنها، ودخالتها المباشرة باختيار الشريك، وعدم ارتباط نشأتها بل حتى الشعور بها بالعقد الشرعي. وإنما دور هذا العقد تسويغ إفراغ هذه المشاعر في قالبها التفاعلي خارجا.

أما أصل الشعور بالحب، بقطع النظر عن ممارسته قولا وفعلا وتعمّد توفير عوامله المحفزة وكون المحبوب ممن يجوز الزواج منه أم لا، فهو أمر قهري لا حرمة فيه، شأنه شأن كل شعور فطري. قال تعالى: (وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ((
). وإلا فإن تحريم ما لا قدرة لنا على منعه واتقائه منافٍ لاستقباح العقل التكليف بما لا يطاق، ولما جاء في حديث رفع العقاب عن ما لا يطيق الإنسان (
). 

وأبعد من ذلك، فإن الشاهد العرفي، والمحقق، يعرفان أن الشعور بالحب الذي تشكل الشهوة الجنسية لازما ذاتيا له، أمر محبوب للشارع المقدس، إن لم يكن في نفسه، فلِما فيه من إغراء بالزواج لحفظ النوع الإنساني. قال تعالى: (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ((
). فبعد ثبوت فطرية الحب، بل تزيينه للمكلفين، تثبت شرعيته وينتفي بالضرورة القول بحرمته، وإلا لزم إغراء المكلفين بالحرام، وهو محال.

نعم، لا يخفى أن الشهوة لم تكن العامل الوحيد في اختيار الخطيبة، لذا ذكر الحق سبحانه عوامل أخرى في قوله: " أفتحبّ أن تكون معك تؤنسك وتحدثك، تكون تبعا لأمرك؟"، فالأنس، وهو شعور بالارتياح ينتاب الإنسان، عاملٌ أساسي في هذه المعادلة العاطفية. أما الرغبة بالمحادثة، فهي كناية عن انسجام فكري ينعكس في تبادل أطراف الكلام. وأما التبعية، فهي مظهر الطاعة، التي يتحتم وجودها في كل حركة جماعية تتوخى السير نظاميًّا لتحقيق أهداف معينة.

وأما وقوع ذلك كله في الرواية قبل إلقاء الشهوة، فهو واضح في الإشارة إلى كون هذه الأمور الأساس المتين لهذه العُلقة، وضمان استمراريتها، أو على الأقل إرشاد إلى ضرورة أن تكون كذلك، فإن الشهوة الجنسية رغم كونها دخيلة أساسية في هذا المضمار، إلا أن آنيتها لا تخوّلها أن تكون عماد ارتباط طويل. ومن هنا لم يدُر الزواج مدارها ثبوتا ونفيا، وإلا لانفرطت كل الزيجات بعد سنوات قليلة حينما يبرد الشغف ويتخشّب اللهف، وإنما جُعلت السكينة والمودة والرحمة فسطاط بيت الزوجية من زوابع الملل، وسُرادقه من صواعق اللامبالاة. قال تعالى: (وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ((
).
المبحث الثاني: ممارسات الحب ومحرماتها


ثبت مما تقدّم أن الحب كشعور، بقطع النظر عن ممارسته قولا وفعلا وتعمّد توفير عوامله المحفِّزة، لا حرمة فيه، ولكن كلامنا الآن عن ممارسات الحب. وبتجاوز البحث حد النفس إلى عالم الخارج، ينبغي بيان أمرين:

- الأول: حقيقة الرغبة بتلك الممارسات الواقعة في علاقة الحب.

- الثاني: المحرّمات منها.

الرغبة في ممارسات الحب:


الرجل والمرأة حينما تجمعهما قصة حب سواء توخَّيا الزواج من ورائها أم لا - حيث غالبا لا يفكر الحبيبان في اللحظة الأولى من الانجذاب بعش الزوجية، وإنما يأسرهما حيِّز ما، أو خصائص معينة دعت إلى استنفار المشاعر الجنسية عندهما ولو بدرجة متدنية - تقع منهما ممارسات قولية وفعلية تتشابه في قصص الغرام بقدر كبير. 

من هذه الممارسات القولية: الكلام عن الحب وقصصه، والغزل وقصائده، وذِكر مواطن الإعجاب عند الاثنين، والتحدث عن التجارب السابقة، وما يتمنى كل منهما أن يلقاه لدى الشريك...

أما الممارسات الفعلية: فمن قبيل المقاربة المكانية، والسعي الحثيث للجلوس بقرب الحبيب حتى يتمكن كل منهما من شم عطر الآخر، وتذوُّق أنفاسه، والشعور بحرارة مجلسه. 

ومنها أيضا الاختلاء في مكان لا يُتوقع أو يُستبعد دخول ثالث عليهما، وهذا قد يحدث بين أربعة جدران، أو قرب الشاطئ، أو عند شجرة لمياء الظل، أو خلف المبنى، أو تحت الدرج، أو داخل سيارة، أو حتى في مصعد يتمنيان أن يتعطل أو تنقطع عنه الكهرباء... 

ولا يخفى ما يحدث في ظل تلك الظروف من اللمس، وتدليك اليدين لفحص حرارتهما ونسبة الرطوبة في كفّيهما، إلى توسّد كتف الحبيب الذي ترتفع حرارته في تلك اللحظات حتى يخرج الدخان من أذنيه وعينيه، إلى الحضن، وربما التقبيل، إلى حيث تأخذهما الغريزة، وتسوقهما الشهوة، وتقودهما التجارب الفعلية أو المستقاة عن الفضائيات ومواقع الانترنت أو أحاديث السابقين عن هذه البطولات العاطفية!

هنا قد يتبادر إلى أذهان أفراد المجتمعات (المتديّنة) غير المتفقّهة، أو الشرقية المتزمّتة، أو الجاهلة بالطبائع الحسيّة للمخلوقات، أن الرغبة بهذه الأمور محرمة أو قبيحة أو شاذة، ولا نعني بذلك الشعور الذي أثبتنا فطريته وشرعيته، بل رتبة متأخرة عنه وتتعقب تولّده في النفس، وهي الرغبة بتطبيق تلك المشاعر الجارفة على مصاديقها الخارجية. 

فالحق أن الرغبة هذه طبيعية، لا ينبغي أن يتناوش عليها عاقلان؛ فإن الرغبة بالاختلاء بالحبيب، وتفريغ شحنات الحنان والعاطفة المحبَّسة في عظام الركبتين، تصرّف إنساني، بل فطري محض، وعليه عوّل الحق سبحانه فيما ناجى به كليمه موسى ( كما ورد في خبر المفضل بن عمر؛ حيث قال (عز من قائل): "يا بن عمران، كَذَب من زعم أنه يحبّني، فإذا جنّه الليل نام عني، أليس كل محب يحب خلوة حبيبه؟!"(
).
إذًا، كما أن الشعور بالحب فطري شرعي، فالرغبة في إفراغه كذلك. ولا ينفك أحدهما عن الآخر؛ إذ لا معنى لشعور خلا من محركيّة الرغبة في تحقيق المشعور به. 
ومن هنا لم يحرِّم الشارع المقدّس هذا الشعور، ولا الرغبة في تجسيده، وإنما حرّم الرهبانية العادلة عنه عدول الرطوبة عن الماء؛ كما جاء في خبر زيد بن علي، عن آبائه، عن علي ( قال: "قال رسول الله (: ليس في أمتي رهبانية"(
). 
ولم يكتف الحق سبحانه بنفي الحرمة عنه، بل حبّبه إلى الناس حتى صدع بذلك أنبياؤه وحججه ( الذين يمثلّون الفطرة الأسلم والأكمل؛ فقد ورد في خبر أنس عن النبي ( قال: "حُبِّب إلي من دنياكم ثلاث: النساء، والطيب، وجُعلت قرة عيني في الصلاة"(
). وفي صحيحة معمر بن خلاد، عن أبي الحسن الكاظم ( قال: "ثلاث من عرفهن لم يدعهن: جز الشعر، وتشمير الثياب، ونكاح الإماء"(
).    
وبمقتضى فطرية هذه المشاعر، والرغبة في تحقيقها، وحتمية وقوعها، ولما كان الإسلام دين الفطرة، شرّع المولى ما يقنّن ممارسة تلك الرغبات، ويوجّه محفزاتها، ببيان الصالح ليكون طرفا في هذه العُلقة، وما يجوز وما لا يجوز فيها، روْمًا لاستقامة الفرد والمجتمع ضمن منظومة إنسانية تراعي حاجات الإنسان، دون أن تخل بالمصلحة العامة.
الممارسات المحرمة:


بعد ثبوت شرعية الشعور بالحب، والرغبة في ممارسته، وفطرية ذلك كله، تصل النوبة إلى حكم تلك الممارسات الفعلية والقولية؛ حيث سنعمل على تفنيدها وبيان حكمها والدليل عليه.


ولكن قبل الخوض في ذلك كله، نجيب على سؤال: من يجوز إقامة علاقة الحب معه؟ الجواب: إن كل من يجوز الزواج منه، يجوز إقامة علاقة الحب بالمعنى الأخص معه، وهكذا يخرج عن محل بحثنا كل من الأم، والأخت، والعمة، والخالة، والبنت، وأخت الزوجة، والمتزوجة، والمطلقة والأرملة في عدتهما...


فإن كان الطرف الآخر ممن يجوز الزواج منه، وبالتالي يجوز إقامة علاقة الحب معه، فما هو حد الحلال والحرام في هذه العلاقة؟

المبحث الثالث: أحكام النظر

أولا: حكم النظر بغير قصد التزويج:


ذكرنا أن ممارسات الحب تتشابه في أغلب قصصه إن لم نقل في جميعها. قال الشاعر أحمد شوقي واصفًا ترقّي حالة الحب ابتداءً من النظرة:

"نظرة فابتسامة فسلام       فكلام فموعد فلقاء"


فما حكم نظر الرجل إلى المرأة، ونظر المرأة للرجل؟ 

نظر الرجل إلى المرأة:

إن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها وثيابها جائز في نفسه حال خلوِّه من الريبة والشهوة. ونستدل على ذلك بما يلي: 

1- قوله تعالى: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا((
). جوّز الحق سبحانه إبداء النساء زينتهن الظاهرة، ولما كان إبداؤها لا يتم إلا بإبداء مواضعها، جاز للرجل النظر إلى هذه المواضع.

وهذه الزينة الظاهرة كما جاء في تفسير قوله تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا(، في خبر أبي الجارود عن أبي جعفر( قال: "فهي الثياب، والكحل، والخاتم، وخضاب الكف، والسوار"(
). 

وفي خبر زرارة عن الصادق ( قال: "الزينة الظاهرة: الكحل والخاتم"(
). 

وعن ابن عباس (: "إن الذي أبيح الكحل، والخاتم، والحذاء، والخضاب في الكف"(
). 

2- ما ورد عن النبي (: "إن للزوج ما تحت الدرع، وللابن والأخ ما فوق الدرع، ولغير ذي محرم أربعة أثواب: درع، وخمار، وجلباب، وإزار"(
). وهذه الأربعة لا تستر الوجه والكفّين بل ولا تستر القدمين؛ لأن "درع المرأة قميصها"(
)، وخمارها "ما تغطي به المرأة رأسها"(
)، والجلباب "ثوب واسع تغطي به المرأة رأسها وظهرها وصدرها"(
)، والإزار "الملحفة"(
)، مما يدل على جواز كشفهما، وبالتالي النظر إليهما.


3- السيرة القطعية الممضاة من الشارع على كشف الوجه والكفين دون أن يرد نهي من المعصوم. ويعضد هذه السيرة الإجماع القائم على جواز إظهارهما على خلاف في القدمين.


أما قوله تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ((
)، فليس ردعا عن السيرة؛ ذلك أن (الغض) مقابل ملء العين؛ لأن "الغضاضة: الفتور في الطرف، يقال: غض وأغضى إذا دانى بين جفنيه ولم يلاقِ"(
). ومما يدل على أنه عبارة عن إغفال الشيء وعدم الطمع فيه، أو فلنقل هو الخفض والتقليل منه، وليس الغضُّ مساوقا للترك؛ قوله تعالى: (وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ((
)؛ فإن غضَّ الصوت خفضُه، وليس تركه بالصمت.


ويؤيد ذلك سبب النزول؛ حيث جاء في معتبرة سعد الإسكاف، عن أبي جعفر ( قال: "استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة، وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن، فنظر إليها وهي مقبلة، فلمّا جازت نظر إليها، ودخل في زقاق قد سمّاه ببني فلان، فجعل ينظر خلفها، واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشقّ وجهه، فلما مضت المرأة نظر، فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره، فقال: والله لآتين رسول الله ( ولأخبرنه، فأتاه فلمّا رآه رسول الله ( قال: ما هذا؟! فأخبره، فهبط جبرئيل ( بهذه الآية: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ((
)".


إذا تأملنا بهذه الحادثة، لوجدنا أن موردها تكرار النظر بتلذذ واستمتاع، هذا النظر الخاص الذي سحبه إلى الزقاق، وأعمى بصيرته عن الحائط حتى شج رأسه، بل نصت الرواية على أن النظر كان من الخلف فيما عدا النظرة الأولى، والنظر من خلف جائز إن كان مجردا عن التلذذ.


ونورد في ختام التعليق على هذه الآية المباركة صحيحة عليّ بن سويد قال: "قلت لأبي الحسن (: إنّي مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها، فقال: يا علي، لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق، وإياك والزنا فإنه يمحق البركة ويهلك الدين"(
). فإن هذه الصحيحة تنفي البأس عن مجرد النظر، طالما لم يكن من ورائه حث على الرذيلة والفتنة، وهذا لا يكون إلا مع التلذذ والشهوة.


ومن الجدير ذكره، أن انحصار الجواز في الوجه والكفين، والقدمين على خلاف، ففي خصوص المراعية للستر، أما غيرها سواء كانت مسلمة أم لا، فطالما يصدق عليها العنوان الروائي من أنها لا تنتهي إذا نهيت عن ترك الستر، فيجوز النظر إليها فيما اعتادت كشفه بدون شهوة، فيجوز النظر إلى مثل شعرها، ورقبتها، ويديها... إذا لم يثر ذلك الشهوة. 

ويدل عليه صحيحة عباد بن صهيب قال: "سمعت أبا عبد الله( يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج(
)، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون، قال: والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك"(
).

وهكذا فإن التعليل " لأنهم إذا نهوا لا ينتهون "، يلزم منه تجويز النظر إلى ما جرت عادة هؤلاء على كشفه دون تورّع، بلا فرق بين المذكورات وغيرهن.

أما قوله (: "ما لم يتعمد ذلك" فهو محمول -كما ذهب صاحب الوسائل أيضا- على النظر بشهوة؛ لما علمنا من أن النظر إلى غير الوجه والكفين بشكل اتفاقي لا حرمة فيه، فهو من النظر الأول الجائز.

نظر المرأة للرجل:


فرغنا من بيان الأمر الأول، وهو بيان حكم نظر الرجل إلى المرأة وحدّه، والآن نشرع في بيان الحكم العكسي وحدّه، لنعرف ما يجوز للمرأة من النظر إلى الرجل بلا شهوة وريبة.

نقول: يجوز للمرأة أن تنظر إلى جسد الرجل بلا تلذذ ما خلا العورة؛ حيث يحرم النظر إليها مطلقا، وقد تسالم المسلمون على حرمة ذلك فيما لا يحتمل الشك. 

ومما يدل على حرمة النظر إلى عورة الرجل قوله تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ((
). فإنها دلت على وجوب حفظ الفرج مطلقا، سواء من اللمس أو النظر أو غير ذلك. 
وقد ورد في مرسلة الصدوق تفسير هذه الآية في خصوص النظر؛ قال: "سئل الصادق( عن قول الله ( : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ(، فقال: كل ما كان في كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا، إلا في هذا الموضع، فإنه للحفظ من أن ينظر إليه"(
).

إذًا، الثابت بالأدلة الحجة حرمة نظر المرأة إلى خصوص عورة الرجل، وهذا يأخذنا إلى بيان حد عورته. 


نقول: دلّت بعض الروايات على أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، ودل غيرها على أنها خصوص حلقة الدبر، والقضيب، والبيضتان، مما يستلزم حمل ما دل على الزائد عنها على الاستحباب. فممّا دل على أنها خصوص ذلك، مرسلة الصدوق عن الصادق (: الفخذ ليس من العورة"(
). 

ومرسلة أبي يحيى الواسطي عن أبي الحسن الهادي (: "العورة عورتان: القبل والدبر، والدبر مستور بالإليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين، فقد سترت العورة"(
).
ثانيا: حكم نظر الرجل إلى المرأة بقصد التزويج:

كل ما مر في المبحث السابق من حكم النظر يختص بحال عدم قصد التزويج، أما النظر بقصده، فله حكم خاص منصوص؛ إذ يجوز لمن يريد أن يتزوج امرأة أن ينظر إلى محاسنها التي تعتاد كشفها في البيت؛ كوجهها، وشعرها، ورقبتها، وكفّيها، ومعاصمها، وساقيها، ونحو ذلك. ويجوز تكرر النظر إذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الأولى. نعم يشترط: 
- أن يقصد الزواج من المنظور إليها بالذات، لا مطلق قصد التزويج.

- أن لا يكون بقصد التلذذ الشهوي، ولا يقدح علمه أنه يحصل بالنظر إليها قهرا. 
- وأن لا يخاف الوقوع في الحرام بسببه. 
- وأن لا يكون هناك مانع من التزويج بها فعلا؛ مثل ذات العدة، وأخت الزوجة... 
- وأن لا يكون عالما بحالها سابقا؛ كما لو قد رآها من قبل بزواج سالف مثلا.

 ومما يدل على ذلك:

1- حسنة محمد بن مسلم، قال: "سألت أبا جعفر ( عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة، أينظر إليها؟ قال: نعم، إنما يشتريها بأغلى الثمن"(
).
2- وحسنة هشام بن سالم، عن أبي عبد الله ( قال: "لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها"(
).

ويبقى أن نشير إلى أن تخصيص العنوان بنظر الرجل إلى المرأة بقصد التزويج، يعود لعدم الفرق بين حكم نظر المرأة إلى الرجل بين قصد التزويج وعدمه، لما ثبت من أنه يجوز لها النظر لما عدا العورة مطلقا، سواء لم يعرض عليها الزواج من قِبَله أم لا، فتعلّقت حرمة نظرها بخصوص العورة، وقد تسالمت الطائفة على حرمة ذلك مطلقا.
زبدة المخاض: 

 وهكذا ثبت جواز نظر الرجل إلى محاسن المرأة التي تعتاد كشفها في البيت، إن قصد التزويج منها بالشروط المتقدمة. كما ثبت في غير قصد التزويج جواز نظر الرجل والمرأة إلى غير العورة منهما، والعورة من الرجل قبله ودبره، ومن المرأة ما عدا وجهها وكفيها. نعم إن كانت المرأة ممن لا ينتهين إذا نهين عن ترك التستر، فيجوز النظر إلى ما اعتادت كشفه بلا شهوة. 

وهذه الجوازات كلها سارية طالما الأمن الغرائزي مستتبّ، وقوّات التدخّل الكابحة للمخيّلة الجنسية متأهّبة. وهذا مضمون إلا إذا طالت النظرات دون انقطاع، وترافقت دون انحباس، وخصوصا إذا صحبتها البسمات الكهربائية، والكلمات البتروكيميائية، والصوت الذي يشبه بإيقاعه نغمات الزيزان في موسم التزاوج، وإلا لن يأمن المرء ما يقع في قلبه حينئذ، مما يستلزم الحرمة بالعنوان الثانوي. 
فقد جاء في صحيحة الكاهلي عن أبي عبد الله (: "النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة، وكفى بها لصاحبها فتنة"(
).
هذه الصحيحة دالة على أن الخطر ليس في أصل النظر، وتؤيد ما أوردناه من أن النظرة في نفسها إلى غير العورة جائزة، وإنما الحذر من تتابعها؛ لذا كان من الأفضل أن تكون النظرات متقطِّعة؛ بحيث يُنظر تارة ويُغض أخرى، فلا تثبت العينان على العينين، فإنهما شعلة الاتقاد الأخطر، والسهم الأولج، كما جاء في خبر عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (، قال: "سمعته يقول النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة"(
). 
بل الأفضل الأولى غض النظر بالمرة؛ كما جاء عن أمير المؤمنين(: "نِعْمَ صارف الشهوات غض الأبصار"(
). وقوله (: "من غض طرفه أراح قلبه"(
). 

إذًا، النظرة سهم إبليسي مسموم، وهذا النعت لا يقصد به نسبة النظر إليه، فإن الناظر هو الإنسان، وإنما دور الشيطان في ترغيب الناظر للتصويب إلى أماكن الحظر البصري، وتسميمه بإيصال أثر النظر إلى الدم، والعبث بهرموناته. والسهم قد يصيب، وإصابته بمجرد تحريكه الشهوة، وما أسهل تحريكها! وقد يخيب بترك النظر إلى المفاتن، وإمعان النظر فيما يهيج البواطن، فإن كان مما يخيب جاز في نفسه تأييدا لما مر، بَيْدَ أن جوازه لا ينفي خطره، وقابلية انقلابه إلى نظر محرّم يصيب، فيوصل إلى حد الزنا، كما في خبر أبي جميلة المفضل بن صالح، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( قالا: "ما من أحد إلا وهو يصيب حظًّا من الزنا، فزنا العينين النظر، وزنا الفم القبلة، وزنا اليدين اللمس، صدّق الفرج ذلك أو كذّب"(
).
أما انقلاب النظر الجائز إلى المحرَّم، فهذا يتوقف تشخيصه على المكلَّف نفسه. فحينما يبدأ بمعاينة تقسيمات الوجه، وشرحة العينين، ورسمة الشفتين، واصطفاف الأسنان... ويشرع البؤبؤ في تصوير شعاعي مغناطيسي، يلحظ فيه الأحجام، والأشكال... يكون ذلك إيذانًا بالانزلاق، وتخطي حما الله وحدوده. فإنْ تدارك الأمر بغض البصر، وإشغال النفس بما يكفّها عن الإلحاح في طلب الحرام، أعقبه الله أجر الصالحين؛ كما ورد في خبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (: النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها لله ( لا لغيره أعقبه الله أمْنا وإيمانا يجد طعمه"(
). 
وكذلك عنه (: "من نظر إلى امرأة، فرفع بصره إلى السماء، أو غمض بصره، لم يرتد إليه بصره حتى يزوّجه الله من الحور العين"(
).

أما الإمعان في النظر بعد تجلّي الخطر، وتخطّي النظرة الأولى التي تعني وقوعها العَرَضي أو المفاجئ أو غير المقصود على المحرّم، فهذا هو الحرام الذي لا يأمن صاحبه من العقاب الأليم، كما جاء في خبر ابن عباس، عن رسول الله ( قال: "من ملأ عينيه من امرأة حراما، حشاهما الله يوم القيامة بمسامير من نار، وحشاهما نارا حتى يقضي بين الناس، ثم يؤمر به إلى النار"(
). 

ومرسلة الصدوق عن الصادق (: "أول نظرة لك، والثانية عليك لا لك، والثالثة فيها الهلاك"(
).
وبهذا يتضح أن النظر الجائز بين الرجل والمرأة الأجنبيين سواء في علاقة الحب وغيرها، قصدا الزواج أم لا، هو خصوص النظر الاعتيادي الذي يقع على غير العورة من الوجه والكفّين والثياب في المرأة، وما عدا القبل والدبر على خلاف في الرجل، والذي لا تصحبه الشهوة، ولا استطالة فيه؛ حيث لا يؤمن معها من الفتنة.
المبحث الرابع: التحية بين الرجال والنساء


قام التسالم على وجوب رد سلام المرأة والرجل؛ لإطلاق قوله تعالى : (وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا((
). 
وشمل هذا الإطلاق المصلّي، واستفاضت النصوص في وجوب الرد عليه بنفس الصيغة التي حيِّي بها. 
منها: صحيحة محمد بن مسلم قال: "دخلت على أبي جعفر( وهو في الصلاة، فقلت: السلام عليك، فقال: السلام عليك، قلت: كيف أصبحت؟ فسكت، فلما انصرف قلت له: أيرد السلام وهو في الصلاة؟ فقال: نعم مثل ما قيل له"(
). 
وصحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله ( قال : إذا سلَّم عليك الرجل وأنت تصلي، قال: ترد عليه خفيًّا كما قال"(
).
هذا بالنسبة إلى رد السلام، أما بالنسبة لابتدائه، فلا شك في أصل استحبابه بعد استفاضة الروايات في ذلك، حتى عُدَّ إفشاء السلام من المنجيات. 
منها: خبر حماد بن عمرو، عن جعفر بن محمد، عن آبائه ( - في وصية النبي ( لعلي (: "يا علي، ثلاث كفارات: إفشاء السلام، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل والناس نيام"(
).

وخبر ابن القداح، عن أبى عبد الله ( - في حديث - قال: "كان علي ( يقول: لا تَغْضَبوا، ولا تُغْضِبوا، افشوا السلام، وأطيبوا الكلام، وصلّوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام، ثم تلا ( قوله (: (السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ((
)"(
).

فإذا ثبت استحباب ابتداء السلام، فهل يشمل الاستحباب ابتداء الرجل النساءَ به والعكس؟

نقول: إن مقتضى الإطلاق في الروايات الدالة على استحباب الابتداء بالسلام، تشمل سلام الرجل على المرأة، والعكس، وإن كانت شابة بالعنوان الأولي. 

وإنما يأتي الكلام فيما لو كان في السلام فتنة، سواء بسماع الصوت المفتن بحال كونه على تردد يستميل العاطفة، أو كان ظرف السلام نفسه يحرِّك المخيِّلة إلى أماكن الحظر... وهذا يحدث فيما لو كان السلام على الطريق مثلا، ومن دون سابق معرفة، أو كان العرف المرتكز في الأذهان يستهجن هذه التحية، لتكون على غير معتاد. وإلى مثل هذا رمت صحيحة موثقة غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله(، أنه قال: "لا تسلِّم على المرأة"(
).
أما لو كان المجتمع والعرف خلاف ذلك، أو كان السلام من الجار، أو زميل العمل، أو رفيق الدراسة، أو من صاحب المتجر، أو سائق الأجرة، وما شاكل، وكان خاضعا لقاعدة الحكيم سبحانه: ( َلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا((
)؛ حيث يمكن جعله تحت ضابطة (السلام غير المستهجن)، فلا بأس به، بل يبقى تحت ظل الاستحباب المنصوص. 
ويدل عليه: صحيحة ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله (: قال: "كان رسول الله ( يسلِّم على النساء ويرددن عليه، وكان أمير المؤمنين ( يسلِّم على النساء، وكان يكره أن يسلِّم على الشابة منهن، ويقول: أتخوَّف أن يعجبني صوتها فيدخل عليّ أكثر ممّا طلبت من الأجر"(
).
هذه الصحيحة دلّت بصراحة على سيرة النبي ( والإمام( في ابتداء النساء بالسلام، بل دلّت على استحباب ذلك بدليل وقوع الأجر حتى حال الخوف من أن يدخل القلب شيء؛ كالإعجاب بالصوت، أو ربما غير ذلك؛ بدليل قوله (: " فيدخل عليّ أكثر ممّا طلبت من الأجر". 

إذًا وقوع الأجر رغم تعبير الإمام بالكراهة، يدل على أنها غير الكراهة الاصطلاحية الملازمة لعدم الأجر وعدم الثواب بفعل متعلَّقها، وإنما هي ذاك الخوف من عناوين ثانوية قد تطرأ.

ومهما يكن من شيء، فإننا نستطيع أن ننفي كراهة سلام الرجل على المرأة الشابة، والعكس لوحدة مناطهما، حال عدم الخوف من الافتتان، بل استحباب ذلك ليس له دافع. 

وبذوقنا العرفي يمكن الادعاء أن الافتتان إنما يقع غالبا في غير حالة المعرفة المسبقة، فضلا عن الوطيدة؛ لأن الافتتان بمجرد نغمة السلام غالبا ما يقع في أول مرة؛ حيث يكون الصوت مستهجنا، أما التي عُرِف صوتها، وعُهِدت تردداته لفترات طويلة، كما هو الحال بين الحبيبين، فلن يكون لسلامها ذاك التأثير المخوف إلا نادرا. نعم قد يكون للكلام واستطالته ذاك الوقع المؤثر، لا لمجرد السلام، وهذا ما سنتناوله في المبحث الآتي.
المبحث الخامس: محادثة الرجال والنساء

لا إشكال في جواز أصل محادثة الرجال مع النساء، سواء وجها لوجه، أم على الهاتف، أم على الانترنت، وسواء كانت المرأة متزوجة أم لا، وسواء كانت المحادثة بالكتابة، أم بالصوت، أم بالصوت والصورة مع مراعاة أحكام النظر، وإنما الكلام فيما يصح التحدث فيه.


فنقول: أما الحديث الترحيبي، المتضمن للسلام، والسؤال عن الحال، فلا إشكال فيه؛ لانضوائه تحت حكم التحية الآنف الذكر. 


أما ما فوق ذلك، فإن الأخذ والرد بين الرجل والمرأة الأجنبيين لا حرمة فيه أيضا، كالحديث الذي يدور بين الموظفين، أو زملاء الدراسة، أو الكلام في بعض المباحث الدينية، أو الاجتماعية، أو الخوض في المشاكل الاقتصادية. والسيرة الممضاة من الشارع شاهدة على ذلك، ودالة على جوازه.


وإنما يحرم من الكلام ما تضمن مفاكهة، كما جاء في خبر ابن عباس (، عن رسول الله ( قال: "من فاكه امرأة لا يملكها حبسه الله بكل كلمة كلَّمها في الدنيا ألف عام"(
).

وصحيحة أبي بصير، قال: "كنت أقرِئ امرأة كنت أعلِّمها القرآن فمازحتها بشيء، فقدمت على أبي جعفر ( فقال لي: أي شيء قلتَ للمرأة؟ فغطيت وجهي، فقال: لا تعودن إليها"(
).

وكذا يحرم من الكلام ما تضمن ما يثير العواطف والغرائز؛ كالكلام في الحب وأحواله، كالحديث عن الاشتياق، أو الخوض في القضايا الجنسية، وتبادل القصائد الغزلية...
وإنما يحرم ذلك كله من باب قطع مادة الفساد والفتنة المتولّدَين من الخوض في هذه القضايا وأمثالها؛ فإن كل النصوص الشرعية من الكتاب والسنّة الدالة على تحريم الفاحشة، والدالة على سد الطريق الموصل إليها، هي أدلة على تحريم هذا النوع من الأحاديث؛ لأنه مصيدة شيطانية، كما ورد عن الإمام الصادق(: "حديث النساء من مصائد الشيطان"(
)، ولأنه وطريق إلى الفاحشة، وسبب لانتشارها وشيوعها في المجتمع. قال تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ((
).
وقال تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ((
). فإن حفظ الفرج لا يعني تحصين الفرج من الإيلاج المحرَّم فحسب، وإنما يتعدى ذلك ليشمل كل فعل أو قول يلزم منه الوصول إلى المحرمات الجنسية المرتبطة بالجسد؛ فإن مقدمات الحرام حرام عقلا. 
ومن الأدلة قول النبي (: "واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء"(
).
وكذا قوله (: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء"(
).

ووجه الدلالة أنه حذّرنا من فتنة النساء، ولا شك أن الخوض معهن فيما يثير العواطف والغرائز يعتبر من فتنتهن. 
فلا يستخفنَّ أحد بالكلام، وما يجنيه اللسان، قائلا: "إنه مجرد كلام"! فلو لم يكن في الكلام ما فيه من تأثير وإلهام، لما أخذ النبي في بيعة النساء أن لا يحدثْن من الرجال إلا ذا محرم، كما في خبر دعائم الإسلام(
)، ولما ورد النهي عن أكثر من كلمات خمس تقولها المرأة، إشارة إلى خطره؛ كما في خبر الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه(، عن رسول الله ( قال: "نهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لابد لها منه"(
).
هذا النهي وإن حُمِل على الكراهة بعنوانه الأولي، إلا إنه إعلان واضح وصريح عن خطورة التمادي في حديث لا ضرورة فيه، فإن الكلمات الخمس كناية عن أقل مقدار تحتاجه المرأة في مقام قضاء وطرها، فالاستعمال العددي لم يقصد منه النهي عن الكلمة السادسة، وإنما النهي عن كل كلمة في غير محلها عُرفا، فتأمل.

المبحث السادس: الاختلاط والاختلاء

أولا: الاختلاط:

إنّ اختلاط الرجال بالنساء كان وما يزال أمرا اجتماعيا قهريا، إن لم يكن لدى جميع الناس، فلدى سوادهم الأعظم، ومن هنا كانت حلّيةُ الاختلاط لإقامة التوازن الحياتي حكمَ الإسلامِ دينِ الفطرة، والسيرة الممضاة من الشارع أكبر دليل على ذلك. 

وبالتالي لا ينبغي لعاقل أن يختلف معنا على ضرورة الاختلاط لتحصيل الدراسات الأكاديمية مثلا، ابتداء من المدرسة إلى أعلى المراتب الدراسية؛ حيث يندرج كل ذلك تحت الضرورات الاجتماعية التي يجب وجوبا كفائيا على النساء أن يحصّلوها لسد حاجات المجتمع الإنساني. 

فالطبيبة، والممرِّضة، والمعلِّمة... مِهَنٌ تستدعي الاختلاط في الدراسة والعمل أيضا. لذا نرى من البديهي الحكم بحلّية الاختلاط في هذه الموارد وأمثالها، بل وجوبه مقدمة لتحصيل الواجب الكفائي في سبيل نيل هذه العلوم، وممارسة هذه الأعمال، وما لا يتم الواجب إلا به واجبٌ مثله.

هذا بالنسبة للاختلاط الطبيعي والضروري. أما الاختلاط الاختياري، كالجلسات والسهرات... فلم يدَّعِ أحد من الفقهاء حرمته، بل حلّيته من المسلَّمات الشرعية، وإنما حكم الكراهة؛ لاحتمال ما قد يلزم من الاختلاط من نظرة، أو كلمة، أو مزحة، تثير ما تثيره في النفس، على قاعدة سنها الحكيم سبحانه: (فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ((
). وبالتالي إن حصل اطمئنان جماعي لعدم لزوم المكروهات أو المحرمات، كما هو الغالب في اختلاط الأصهار والأقارب المباشرين من الجنسَين، فالحكم بعدم الكراهة راجح. ومن هنا لم يكره اختلاط الأخوات بإخوانهم، ولا البنات بأخوالهم وأعمامهم...

هذا مع عدم الاطمئنان بوقوع مثل هذه الأمور، وإلا فالقول بالحرمة لا محيص عنه قطعًا لمادة الفساد، وسدًّا لطريق الفاحشة، كما مر في مبحث المحادثة. 

وفي هذا الصدد أُورِد موثقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله(، قال: "قال أمير المؤمنين (: يا أهل العراق، نبِّئت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق، أما تستحون؟!"(
).

هذه الرواية تدل على ما ذكرناه من أن الإشكال ليس في أصل الاختلاط، وإنما فيما قد يلزمه من المكروهات، أو المحرمات؛ فالتدافع من لوازم الاختلاط في الطريق الضيق والسوق، بينما المفاكهة من لوازم السهرات، والنظرات من لوازم الجلسات والمحادثات الطويلة، وهكذا.

كما أستشعر في هذه الرواية دعوة عَلَوِيَّة إلى الحد من مظاهر الاختلاط الفاحش، بتوسعة الطرق، وتباعد المباني، وإقامة الأسواق الكبيرة... فلا يخفى على ذي لب كيف تشكل هذه الأمور عوامل محفزة على ارتكاب المحظورات، وأرضا خصبة لبذر الشهوات، وحصد المحرمات.

ثانيا: الاختلاء:

الاختلاء لغة هو الانفراد(
)، فالاختلاء بامرأة، يعني الانفراد بها، سواء في مكان مغلق أم لا، واسعا كان أم لا، فمِلاك الاختلاء أن يجلسا في مكان ولو في قاعة عظيمة، أو صحراء شاسعة؛ بحيث لا يُحتمل دخول أحد عليهما أو رؤيتهما، والاحتمال الضئيل جدا بقطع الخلوة بمنزلة عدم الاحتمال، كما لا يخفى.


والحق أن حكم الاختلاط والاختلاء من سراج واحد، إلا أنه لما كانت لوازم الاختلاء أشد خطورة، وآكد تأثيرا، كان استجلابها للكراهة أسرع، وللحرمة أهرع.


ومما يدل على ذلك خبر دعائم الإسلام عن رسول الله (: "لا يَخْلُوَن رجل بامرأة، فما من رجل خلا بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما"(
). 
وخبر مسمع أبي سيّار، عن أبى عبد الله ( قال: "فيما أخذ رسول الله ( البيعة على النساء، أن لا يحتبين، ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء"(
).

وخبر موسى بن إبراهيم، عن موسى بن جعفر، عن آبائه(، عن رسول الله ( قال : "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبت في موضع يسمع نَفَسَ امرأة ليست له بمحرم"(
).

كل هذه الأحاديث تصب في بوتقة واحدة، وهو أنه لا يجوز الاختلاء بالأجنبية مع خوف الوقوع في الحرام ولو بالانجرار إليه شيئا فشيئا. ولما كان الخوف هذا لا يكاد ينفك عن الخلوة، ودعوى انعدام الافتنان معها مكابرة واضحة، كان تحريمها وجيها وجاهةَ خوف يعقوب من الذئب.
الفصل الثاني: الغيرة
         وفيه مباحث:
- المبحث الأول: تعريف الغيرة

- المبحث الثاني: غيرة الرجل

- المبحث الثالث: غيرة المرأة

- المبحث الرابع: الرجل يغير المرأة

- المبحث الخامس: أثر التربية على غيرة المرأة

تعريف الغيرة:

قيل في الغيرة أنها: "نفرة طبيعية تكون عن بخل مشاركة الغير في أمر محبوب له"(
). وقيل أيضا أنها: "كراهة شراكة الغير في حقه"(
). فلو أردنا الجمع بين هذين التعريفين، لوجدنا أن الغيرة (نفرة طبيعية عن مشاركة الغير في حق من حقوقنا).

وإنما عُبِّر عنها بـ(الطبيعية) لعلاقتها الوطيدة بالأنا الإنسانية، وما يتفرع عنها من فطرة حب الذات، خصوصا أنها لا تكون إلا في حق الغيران، مما يجعلها تندرج في فطرة الحفاظ على المملوك من أي سلب. 

غيرة الرجل


لما لم يكن بحثنا لغويا، نعيد تصويبه إلى هدفه الذي سيق إليه، وهو خصوص الغيرة بين الرجل والمرأة، لنعرف كيف وجَّه الشارع المقدس هذا الشعور الإنساني الطبيعي من جهة؟ وهل يصدق على الرجل والمرأة معًا أم أن الغيرة لا تكون إلا للرجل؟


أقول: إن غيرة الرجل بمعناها الشمولي على عِرضه من النساء، والتي عدَّت أمارة من أمارات الإيمان كما روي عن الإمام الباقر (: "الغيرة من الإيمان"(
)، ليست فقط ما يصدر عن الحبيب الخاص، بل تشمل الغيرة على الأم والأخت والبنت والجارة، بل كل مسلمة في بقاع الأرض. من هنا كانت من الأنفة والحمية الداعيتين إلى صون ما قد يصيب المرأة من نظر أو لمس، فضلا عن غير ذلك مما يهتك الستر ويهدر العفة. ولما كانت الغيرة متعدية حدود ذاك الشعور الخاص الذي ينتاب الرجل تجاه معشوقته، كان رب العزة أعظم غيور، كما ورد في موثقة إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله (: "إن الله غيور يحب كل غيور". ومرسلة عثمان بن عيسى عن أبي عبد الله (: "إن الله غيور يحب كل غيور، ومن غيرته حرَّم الفواحش ظاهرها وباطنها"(
).

كما عدَّت الغيرة من أعظم خصال الأنبياء، كما في خبر محمّد بن عيسى بن عبيد، عن الرضا ( قال: "في الديك الأبيض خمس خصال من خصال الأنبياء (: معرفته بأوقات الصلوات، والغيرة، والسخاء، والشجاعة، وكثرة الطروقة"(
).

وقد استفاضت بل تواترت الأحاديث في مدح الغيرة هذه، وذم الدياثة البغيضة، حتى روي عن النبي ( قوله: "إن الجنة ليوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام، ولا يجدها عاق ولا ديوث"(
).

وفي صحيحة أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر ( قال: أُتِيَ النبي ( بأسارى ... وخلى رجلا من بينهم، فقال الرجل: كيف أطلقت عني؟ فقال: أخبرني جبرئيل عن الله أن فيك خمس خصال يحبّها الله ورسوله: الغيرة الشديدة على حرمك، والسخاء، وحسن الخلق، وصدق اللسان، والشجاعة. فلما سمعها الرجل أسلم، وحَسُنَ إسلامه، وقاتل مع رسول الله ( حتى استشهد"(
).


إذًا غيرة الرجل من المسلّمات الدينية بل الإيمانية المرغوبة والممدوحة. 

غيرة المرأة


لما كانت الغيرة (نفرة طبيعية عن مشاركة الغير في حق من حقوقنا)، ومن (الأنفة والحمية الداعيتين إلى صون ما قد يصيب المرأة من نظر أو لمس، فضلا عن غير ذلك مما يهتك الستر ويهدر العفة)، لم يكن للمرأة غيرة؛ لأن الرجل، وإن كان زوجَها، ليس حقًّا من حقوقها المختص بها وحدها، ولا عِرضَها الذي تخاف من هتك ستره أو هدر عفته.

فالحق كل الحق، أن ما تشعر به المرأة حيال الرجل ليس من الغيرة في شيء، وإنما هو الحسد(
) في الغالب إن أرادت أن تختص بالرجل دون سواها من النساء، وهي الغبطة(
) إن أرادته لها دون أن ترجو أو تسعى إلى انفكاك علقته بغيرها.

ولا تجحظ عيون النساء! ولا تنتفخ أوداجهن! فإن في جعبتنا من الروايات والمنطق السليم ما تقر به عيون المؤمنات، وتيأس منه المنكرات.

منها: خبر عثمان بن عيسى، عن أبي عبد الله ( قال: "ليس الغيرة إلا للرجال، فأما النساء فإنما ذلك منهن حسد، والغيرة للرجال؛ ولذلك حُرِّم على النساء إلا زوجها، وأُحِلَّ للرجل أربعا، فإن الله أكرم من أن يبتليهن بالغيرة ويحل للرجل معها ثلاثا"(
).
وخبر جابر، عن أبي جعفر ( قال: "إن الله لم يجعل الغيرة للنساء، وإنما جعل الغيرة للرجال؛ لأن الله (عزّ وجلّ) قد أحل للرجل أربعة حرائر وما ملكت يمينه، ولم يجعل للمرأة إلا زوجها وحده، فإن بغت مع زوجها غيره كانت عند الله زانية، وإنما تغار المنكرات منهن، فأما المؤمنات فلا"(
).
وخبر سعد بن أبي عمرو الجلاب، عن أبي عبد الله ( قال: "إن الله ( لم يجعل الغيرة للنساء، وإنما تغار المنكرات، فأما المؤمنات فلا، إنما جعل الله الغيرة للرجال؛ لأنه أحل للرجال أربعا وما ملكت يمينه، ولم يجعل للمرأة إلا زوجها، فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية"(
).
إذًا نصَّت الروايات نصًّا واضحا على نفي الغيرة عن المرأة، ووصّفت ما تشعر به حيال الرجل، وما يشاع في المجتمعات على أنه غيرة، أنه الحسد لا غير، أو الغبطة في أحسن الأحوال على ما مر. 

وأكثر من ذلك، فإن مفهوم هذه الروايات جميعا أن ادعاء الغيرة للمرأة يلزمه نسبة الظلم إلى الحق سبحانه؛ إذ كيف يبتليها بالغيرة، ويحل للرجل نكاح نساء أربع غير ما قد يصيب من الزواج المؤقت، وملك اليمين؟ فإن الله أكرم من فعل ذلك كما في خبر عثمان بن عيسى المتقدم.

نعم، لا ينكر الشاهد العرفي أن هذا الشعور المذموم موجود عند غالبية النساء، إلا أن هذا لا يعني أنه أمر فطري متأصل بالذات الإنسانية النسائية، اللهم إلا من جهة صلته بحب الذات الذي يدعو لحفظ الممتلكات الخاصة، وصون الحقوق المكتسبة، وهنا بيت القصيد الذي سنتناوله في المبحث التالي.

الرجل يغير المرأة

إنصافا للمرأة لا بد من ذِكر أنه أحيانا يكون الزوج سببًا في تأزّم الغيرة لدى الزوجة، أو علّة في نشوئها أو بروزها، فهو بهذه الحالة يتحمّل تبعات ما قد يصيبه وزوجته. فصحيح أن الشريعة أعطت الرجل حق الزواج من أخرى دائما أو مؤقتا، ولكنها لم تعطه حق استفزاز زوجته، وتوتيرها على طول الطريق؟ 


قد تكون المرأة مشغولة عن ما قد يفعله ذاك الزوج الماكر، أو متناسية له، بل قد لا تكون متوقِّعة لخطر ما يصول ويجول حول مملكتها، إلا أن الرجل العفريت كلما وقعت عينه على فاتنة راح يهلل ويكبر، بينما يكون لسان حال زوجته: "لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإليه راجعون"، فصحيح أن ذكر الله حَسَنٌ على كل حال، ولكن الرحمة حلوة أيها الرجل!

والأنكى من ذلك أنه يسألها: "بربك هل هذه المرأة من كوكب الأرض؟! أقسم عليك، هل رأيت تناسقًا مثل تناسق هذه الخِلقة، سبحان الخلاق العظيم! انظري كيف ينسدل الأنف بين العينين انسدال فستان العرائس، يا إلهي! أهاتان عينان أم بحران؟! كوني منصفة، ألا يحتاج الداخل فيهما إلى نظام تحديد المواقع (جي بي أس) ليتمكن من الخروج؟!".

ولا يكفيه التغزل بغيرها، حتى يبدأ بنقدها وتوصيف ما آلت إليه حالها، قائلا: "كأن شكلك صار أقرب إلى الكمّثرى؟! ألا تلحظين أن عينيك صغُرتا؟! سبحان الله حينما رأيتك في الشارع لم أعرفك، ظننت أنني أنظر إلى أمك!...".

وأخطر من ذلك كله إخباره زوجته عن علاقاته السابقة بل الحالية لمجرد التباهي أحيانا، أو ظنًّا منه أن ذلك يحفِّزها على تحسين أدائها لتنال رضاه، فهو الزير الذي دوّخ العالم من قبل ومن بعد، حتى لم يعد يعجبه العجب. 

لا أيها الرجل! "ليس من يقطع طرقًا بطلا، إنما من يتقِ الله البطل"، فإن كل ما تفعله يسيء لك ولزوجتك، ويخالف (...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...((
)، ويتنافى مع وصايا الإسلام الذي أعطاك حقًّا، ولكن أمرك أن لا تبتذله، ولا تستغله لإيذاء الآخرين؛ كما جاء في خبر محمد بن الحسن بن شمون قال: "كتب أبو الحسن( إلى بعض مواليه: لا تلحوا على المتعة، إنما عليكم إقامة السنّة، فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم، فيكفرن، ويتبرين، ويدعين على الآمر بذلك، ويلعنونا"(
). 

كما أن مثل هذه الأفعال كفيلة في تسليط الأضواء عليك، وكشف حركتك، بعدما كنت هانئا بسكون زوجتك، وارتياحها تجاه مكنوناتك، ومتروكا بلا حسيب ولا رقيب، وإلا فلا تلومن إلا نفسك، إذا اشرأبت الأعناق نحوك، وصارت خطواتك محسوبة عليك، حتى تصل درجة الظن إلى أن تسأل عن كل استحمام تستحمه، أو التفاتة تتلفتها، أو كلمة تتقصّدها أو لا تتقصّدها؛ حيث لا ينفعك تبرير تبرره، أو دليل تُبرزه، "وعلى نفسها جنت براقش".
أثر التربية على غيرة المرأة

نقول: إن قصور التربية، والخلل في التوجيه والإرشاد، والجهل بسيكولوجيا وفيزيولوجيا الرجل، وقبل كل ذلك النأي عن العقيدة، وهجر التفقّه في الدين، والتأثّر بالإعلام، كل هذه عوامل ساهمت في تمركز الحسد عند المرأة تجاه أية امرأة أخرى، حتى بات هذا الحسد يضاهي غيرة الرجل، وصار الزواج الثاني للرجل خيانة، كما تعبِّر الكثير من النساء المسلمات، نقلا عن الأفلام والمسلسلات المصرية قديما وحديثا، والسورية والمكسيكية والتركية حديثا.
وليس حسد المرأة بالأمر المستحدَث، وإن صار اليوم في أبشع صوره وأخطرها، حتى صدَّق الكثير من الرجال حقّانية المرأة في زوجها، واختصاصها به، دون الالتفات إلى ما يلزم من ذلك من تهمة الحق (سبحانه) في حكمته.

أما ما يعتمل في قلوب النساء ويظهر على ألسنتهم من ادعاء المظلومية في تشريع الزواج المتعدد أو المؤقت، لا يعدو عن كونه جهلا أو غفلة أو تناسيا أن المشرِّع هو الخالق الأعلم بحاجات العباد، حتى تحوَّلت بعض النساء إلى مجتهدات يوجِّهن أحكام الله (جل وعلا)، فحقّ قوله تعالى: (وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلا((
)، وقوله (عزّمن قائل): ( أَوَلَمْ يَرَ الإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ((
). 

"الزواج المؤقت لمورد خاص"، تقول إحداهن، كما لو كانت الزوجة مريضة مثلا، و"الزواج المتعدد كذلك لموارد خاصة"، متبرعة بحالات معينة لا تتواجد لديها كي تحفظ رأسها هي، وإن طارت رؤوس الأخريات. ثم تعثر على المبررات الكثيرة التي تبيح لها الزواج من رجل متزوج، رغم أنها هي نفسها من أستنكرت (خيانة) جارها لجارتها الصديقة، وشجّعتها على طلب الطلاق، لما في زواجه الثاني من إهانة عظمى لها يندى لها الجبين، وترتعد لها الفرائص!
إذًا، الغيرة الحسدية التي تعتبرها الكثيرات أنها من المكوِّنات الفطرية لنفسية المرأة ناتجةٌ عن فساد التربية والتوجيه فيما يتعلق بحقها الذي يقف عند حق الرجل وغيرها من النساء. 

أما حق الرجل، فقد أوضحته الشريعة التي أجازت له الزواج المتعدد والمؤقت. وأما حق غير الغيرانة من النساء، فهي أن يكون لها رجل كما لدى الغيرانة، فإن ذروة الأنانية أن تحصل على زوج غير عابئة بمصير أرتال النساء العزباوات والمتضاعفة كل يوم، كما سنبين في حِكَم الزواج المتعدد من الفصل التالي، مما يصلح جوابا أيضا على سؤالها: آمنت بأن من حق المرأة أن تحظى برجل، ولكن لماذا رَجُلي أنا بالذات؟! 

الفصل الثالث: تعدد الزوجات
          وفيه مباحث:

- المبحث الأول: أدلة استحباب الزواج المتعدد

- المبحث الثاني: حكم تشريع تعدد الزوجات

- المبحث الثالث: الخيارات المتاحة

- المبحث الرابع: إشكالات على تعدد الزوجات

            ويليه:
- وجهة نظر للرجل

- باقة نصائح للمرأة

إن تعدد الزوجات من القضايا التي تثير جدلا يوميا حول علاقة هذا الحكم باحترام المرأة الزوجة من جهة، وأنانية الرجل من جهة أخرى. ويزداد هذا الجدل مع استفحال الوهم المرتبط بمفهومَي المساواة والعدل، وغياب التربية الإسلامية الصحيحة، وإحلال ثقافات أخرى تلقَّفها المسلمون تلقُّفَ المعتاد على تجرع السموم، حتى صار السم ترياقا.


وفي مقام بيان نزاهة شريعتنا السمحاء، وحِكْمة المشرعِّ العظيم، وصوابية القرآن الكريم، ودفع السهام عن جوشن الإسلام، أقول:

أوَّلا: إن التعدّد ليس إسلامي النشأة، وإنما نجده ظاهرة في المجتمعات التي سبقت الإسلام، سواء في الشرق أم الغرب، وإنما جاء الإسلام العظيم ليقنِّن التعدّد بقوانين تؤمِّن حاجات المرأة والرجل، وتبقي المجتمع متوازنا، بلا إفراط ولا تفريط.
ثانيا: إن الأحكام التي ثبتت شرعيتها وحجيتها، لا يجوز لمسلم أن يتوهّم مخالفتها للعدل والحكمة؛ لما في ذلك من نفيهما عن الحق سبحانه، مما يلزم نسبة الظلم والسفه إليه (عز وجل). 

وإنَّا لم نُقَدِّم هذه الحقيقة لرفع راية الإرهاب الفكري، أو نكمِّمَ أفواه المتسائلين حول سر هذا الحُكم، أو لنصادر الأفكار مسبقا، وإنما الغاية تكمن في حفر خلفية عقائدية خلف شبكية كل مسلم، وفوق خلايا المخ لديه، لينطلق في أي حوار يتعلق بمُسَلَّمَة تشريعية بذهنية المستنير لا المشكِّك، وإلا لزم أن يرجع إلى بداية الطريق، ليثبت لديه عدل الحق (سبحانه)، وينتفي عنده الجهل عنه (تعالى عن ذلك علوًّا كبيرا).

أدلة استحباب الزواج المتعدد

يستحب الزيادة على الزوجة الواحدة مع الحاجة قطعا، بل وبدونها على الأقوى؛ للأدلة التالية:

الأول: التأسي بالنبي والآل (، بعدما ثبت أنهم تزوجوا أكثر من واحدة:

قال تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا((
). 
الثاني: إطلاق بعض النصوص المتواترة في الحث على الزواج، منها:

- خبر عبد الله بن الحكم، عن أبي جعفر ( قال: "قال رسول الله (: ما بُنِيَ بناء في الإسلام أحب إلى الله ( من التزويج"(
).

- خبر محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله ( قال : "قال أمير المؤمنين (: تزوّجوا فإنّ رسول الله ( قال: من أحب أن يتبع سنّتي، فإنّ من سنّتي التزويج"(
).

والإطلاق في (التزويج) يستغرق كل الأفراد إلى حد المنع، وهو الزوجة الرابعة في مقامنا.

الثالث: تكثير النسل والأمة:

فإن الإكثار من الزوجات يستلزم الإكثار من النسل الذي ورد بخصوصه روايات استفاضت في بيان الاستحباب المؤكد. منها:


- صحيحة محمد بن مسلم، أنّ أبا عبد الله ( قال: "إن رسول الله ( قال: تزوجوا، فإني مكاثر بكم الأمم غدا في القيامة، حتى إن السقط يجيء مُحْبَنْطِئاً(
) على باب الجنة، فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: لا، حتّى يدخل أبواي الجنة قبلي"(
).


- صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله ( قال: "لما لقي يوسف ( أخاه قال: يا أخي كيف استطعت أن تزوج النساء بعدي؟ فقال: إن أبي أمرني فقال: إن استطعت أن تكون لك ذرية تثقل الأرض بالتسبيح فافعل"(
).

هذا الجمع المحلى بالألف واللام "النساء" كاشف في نفسه على التعدد، فضلا عن أن إرادة تثقيل الأرض بتكثير الذرية لا تكون إلا بتكثير الزوجات.

الرابع: قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾(
):

فإن أقل مراتب الأمر في قوله تعالى: (فَانْكِحُوا (النَّدْب إلى نكاح ما طاب لنا من النساء مثنى، وثلاث، إلى حد المنع وهو الرباع.

وأما قوله (عز وجل): (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ((
)، فليس المراد من العدل فيه التسوية في النفقة والعِشرة حتى يكون الجمع بين الزوجات المفضي إلى ترك هذا العدل مكروها؛ لأن العدل فيهما ممكن فلا يصح نفي القدرة عليه. ولأنه لو امتنع لم يجز الجمع، لوجوب العدل، والتالي -وهو حرمة الجمع- باطل بالضرورة، فالمقدم وهو امتناع العدل فيهما مثله في البطلان. 
وإنما المراد به التسوية من جميع الوجوه، أو في المحبة والمودة خاصة، كما دلت عليه النصوص؛ كحسنة هشام بن الحكم - في حديث - "أنه سأل أبا عبد الله ( عن قوله تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً(؟ قال: يعني في النفقة، وعن قوله تعالى: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ(؟ يعني في المودة"(
).
 فإن ذلك هو العدل الذي لا يستطيعونه ولو حرصوا عليه. وبه يجمع بينها، وبين قوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً((
)؛ بحمل العدل فيه على المقدور، وهو النفقة، بل الظاهر استحباب ذلك حتى مع الفقر؛ لإطلاق ما دل على أن التزويج يزيد في الرزق، ولخبر إسحاق بن عمار: "قلت لأبى عبد الله (: الحديث الذي يرويه الناس حق، أن رجلا أتى النبي (، فشكى إليه الحاجة، فأمره بالتزويج - حتى أمره ثلاث مرات -؟ قال: فقال أبي عبد الله (: نعم هو حق، ثم قال: الرزق مع النساء والعيال(
)"(
). 
خامسا:  قطع مادة الفساد:


وهذا ما سيتجلى واضحا في المبحث التالي حول حِكَم تشريع الزواج المتعدد؛ حيث يتبين أن التعدد هو الحل الوحيد لقطع مادة الفساد أو على الأقل للحد منه.
حِكَم تشريع تعدد الزوجات

إنَّا أتباع فقه مذهب أهل البيت ( نؤمن أن أحكام الحق سبحانه تابعة للمصالح الراجعة لنا، والمفاسد المدفوعة عنا؛ لأنه تعالى حكيم، فكل أفعاله، ومنها تشريعاته، ترجع لغرض ينضوي على حِكَمٍ قد تتناهى إلينا أو لا. 

وإنما نعني بحكمة الحُكْم إحدى المنافع المتوخاة، أو المفاسد المراد دفعها، ولا نعني بِحِكَم الأحكام عِلَلَها التي تدور الأحكام مدارها ثبوتا ونفيا، فإن أحدًا لا يستطيع أن يدّعي لنفسه القدرة على إدراك العِلَل؛ أي مِلاكات الأحكام من المفاسد والمصالح الواقعية؛ لذا كل ما قد ينقدح في أذهاننا من منافع لمتعلَّق واجب ما، أو مفاسد لمتعلَّق نهي ما، لا يخرج عن دائرة الحكمة التي لا يستلزم انتفاؤها انتفاء الحكم معها.

إذا اتضح ذلك، سنسمح لأنفسنا أن تستكشف بعض حِكَم تشريع تعدد الزوجات التي تكفي لدفع دعاوى المستنيرين لا المعاندين. فنقول:

إن الإسلام دين الفطرة الإنسانية السليمة، لذا راعت قوانينه المتطلَّبات الإنسانية، فجاءت الشريعة ملاءمة لها على امتداد الدهر، ولم تكن مقولات طوباوية تصلح للتنظير المجرد دون أن تلامس واقع الحياة، أو تتنافر مع لوحة التكامل الإنساني.

ومسألة تعدد الزوجات من هذه الشريعة نفسها، تعكس مدى إحاطة الشارع المقدس بحاجات البشر، فهو خالقهم العالم بكل ما يعتريهم، شرَّع لهم هذا الحُكم ليُبقي على المجتمع الإنساني متماسكا نفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وقبل ذلك أخلاقيا، والحِكَم من ورائه كثيرة، منها:

أوّلا: العنوسة


إن ارتفاع نسبة العنوسة في العالم يوما بعد يوم يقود بقوة إلى حتمية تشريع الزواج المتعدد. وللعنوسة مناشئ عدة، نذكر منها:

* التفاوت العددي الطبيعي:


لمّا كان الرجال منذ بدء الخليقة أكثر عرضة للموت من النساء بسبب الحروب من جهة، والحوادث من جهة أخرى، وذلك أثناء خوضهم معترك الحياة في أشغالهم الخطرة، وأعمالهم الصعبة والشاقة التي تجعلهم في مهبّ الفَناء، حصل التفاوت العددي بينهم وبينهن، حتى بات ظاهرة قضّت مضاجع العقلاء والمفكّرين، فتنادَوا لعقد الندوات، وإقامة المؤتمرات؛ باحثين في هذه المشكلة، وما يترتب عليها من خلل اجتماعي واقتصادي، مستندين في ذلك إلى الدراسات، والوثائق، والإحصائيات.

ففي تقرير وكالات الأنباء أنه منذ الحرب العالمية الثانية وأوروبا والولايات المتحدة تشكو من قلة عدد الرجال وارتفاع نسبة الإناث، وخاصة بعد الحروب الضروس التي خاضتها في العالميتين الأولى والثانية، وكذلك كان الحال في اليابان، والصين، والاتحاد السوفيتي.

ولم تكن الحرب السبب الوحيد لتفاوت هذه النسبة، فلقد استمرت نسبة الإناث في الارتفاع مقابل الذكور حتى وصلت إلى (1 مقابل 4) في السويد والولايات المتحدة، وإلى (1 مقابل 5) في الاتحاد السوفيتي، وإلى (1 مقابل 6) في اليابان. أما في الصين، فتبلغ النسبة في بعض المناطق (1 إلى 10).

ولو ذهبنا نستعرض بعض الأرقام على سبيل المثال لا الحصر في بعض الدول العربية والإسلامية لأصابنا الذهول من هذه الأرقام المخيفة، ففي بعض المناطق من العراق تصل نسبة عدد الرجال إلى عدد النساء (1 مقابل 5)، وفي مناطق أخرى (1 مقابل 7)؛ بسبب الحرب مع إيران، وهذا الرقم كان قبل الغزو الأمريكي الغاشم الذي أدى بالتأكيد إلى تفاقم المشكلة. 
وأشد الإحصائيات إثارة للألم هي في البوسنة والهرسك، فقد وصلت نسبة عدد الرجال إلى عدد النساء (1 مقابل 27) بعد حرب الإبادة الظالمة التي تعرضت لها هذه البلاد المظلومة.
وقد ألجأ هذا الواقع الديموغرافي حكومات البلدان المعنية إلى تشغيل النساء في كل موقع مهما بلغت خشونته وصنعته؛ ففي تايوان تعمل النساء في البناء، وجمع القمامة، وفي اليابان يعتبر مجال الخدمات خاصا بالنساء. أما في الدول الشيوعية فقد تعمل في مصانع الحديد، وقيادة سيارات الأجرة.


بناء على ذلك كله، فإن هذا التفاوت العددي الرهيب الذاتي غير العَرَضي، ولو مجازا؛ لعدم انفكاكه عن معادلة المسيرة البشرية، ولعدم إمكانية تفاديه، يجعلنا أمام مسؤولية أخلاقية واجتماعية واقتصادية تجاه هذا الواقع الإنساني لا تقل مخاطرها عن إشعاعات القنبلة النووية. فلا بد للمنظِّرات من النساء أن يخلعن برود الأنانية، والمنظرين من الرجال أن ينظروا بعين الواقعية، ليصل الجميع إلى أن تعدد الزوجات ضرورة إنسانية لا محيص عنها، وجادة إنصاف لا ينبغي مجانبتها.

* الطلاق والترمّل:


الطلاق وما أدراك ما الطلاق، فهو وإن لم يكن في جميع حالاته أمرا مرجوحا شرعا وعقلا؛ حيث قد يكون الطلاق واجبا أو مستحبا، أو على أقل تقدير مباحا، إلا أن تفشيَه العالمي، سواء في الدول الإسلامية أم في غيرها، ولأسباب عديدة: كالفقر والإعواز، وانقطاع التواصل بين الزوجين في عصر الدش والانترنت والبلاك بيري...، والتنازع على القوامة، وإهمال الزوجة زوجها، وأنانية الزوج مع زوجته، والغيرة المرَضيَّة، واختلاف الطبائع...، حتى وصل إلى نسب مفزعة مقارنة مع الزواج، نذكر منها: أعلى نسبة في العالم 68% في بلاروسيا، و65% في روسيا، و53% في بريطانيا، و49% في الولايات المتحدة، و43% في فرنسا، و41% في ألمانيا، و21% في السعودية، و44% في الإمارات، و30% في قطر، و32% في الكويت، و46% في المغرب، و17% في البحرين، وفي لبنان ارتفعت نسبة الطلاق من 4% في بداية التسعينات إلى 30% حاليا، وفي مصر تسجل 240 حالة طلاق يوميا، -هذا التفشي جعل من الطلاق منشأ آخر للعنوسة، مضافا إلى الترمل، خصوصا في دولنا  الجريحة، كالعراق المقدس الذي بلغ عدد الأرامل فيه، حسب إحصائيات المجلس العراقي للسلم والتضامن، إلى حوالى 750 ألف أرملة.

وبناء عليه، لا يخفى على الشاهد العرفي أن النساء المطلقات والأرامل، فرصتهن في الزواج أقل بكثير من غيرهن، خصوصا مع حضانتهن للأطفال، فلا يتيسر لهن أن يجلبن نظر الرجال نظير غيرهن من الأبكار الشابات، فيكنّ وردات أخريات تنضم إلى بستان العنوسة.

* الحالة الاقتصادية:

إن تدهور الحالة الاقتصادية في العالم، وندرة فرص العمل، وشح الرواتب، وتصاعد أسعار الشقق السكنية تصاعدا جعل معه التفكير في شراء بيت أشبه باجتراح المعجزات؛ حيث بلغ ثمن الشقة العادية في لبنان مائة ألف دولار، فلو أن شابا تخرج من جامعته بعمر الثانية والعشرين، وكان راتبه ألف دولار، مع أن الحد الأدنى في لبنان خمسمائة دولار تقريبا، ثم صرف من راتبه شهريا مائتي دولار فقط، واستبقى للادخار ثمانمائة، لاحتاج إلى عشرة سنوات ونصف لشراء هذا البيت، هذا مع غض النظر عن تزايد أسعار الشقق عاما بعد عام، بل شهرا بعد شهر. 

زبدة مخاض الحكمة الأولى:

هذا التفاوت العددي الطبيعي بين الرجال والنساء الناشئ من طبيعة الحياة، مضافا إلى ارتفاع نسبة الطلاق والترمل، وتردي الحالة الاقتصادية، وبوجود أنظمة لا تسمح بتعدد الزوجات، وتعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، كما هو الحال في الغرب، وبعض الدول المستغربة كتونس مثلا قبل الثورة، ومع غياب ثقافة التعدد الإسلامية وحلول ثقافة التفلت في دول المسلمين. في ظل ذلك كله ارتفعت بطبيعة الحال نسبة (العوانس)، أو فلنقل من صار قطار الزواج أسرع منهن، إلى الثلث في السعودية، وهي النسبة نفسها في دول الخليج واليمن، وبلغ عددهن تسعة ملايين في مصر، وذكر أن عددهن في الجزائر عدد الشعب الليبي أي بنسبة الثلث، وفي الأردن 175 ألفا، وفي البحرين خمسين ألفا، وفي المغرب70 بالمائة يبحثن عن الزواج من أجنبي، وفي تونس قاربت نسبتهن 70 بالمائة، وفي العراق أعلى نسبة 85 بالمائة.


أما في روسيا مثلا فقد تجاوز العدد العشرين مليون امرأة عام 1980م، ومعه ارتفعت نسب المواليد غير الشرعيين، وظهرت آثار اجتماعية مدمِّرة؛ فقد ارتفعت نسب الزنا بشكل مخيف بعد أن أصبحت النسوة يعرضن أنفسهن رغبة في الزواج؛ لتظفر برباط الزواج الذي لا تأتي فرصته إلا مرة في العمر، أو لإشباع غريزتها التي تتناهشها على أقل تقدير. كما كان لهذا التحلُّل الجنسي آثاره الأخرى في ارتفاع نسب الأمراض الجنسية الفتاكة، ثم الإعراض عن النساء لوفرتهن والاتجاه إلى الشذوذ، والذي أثمر (الإيدز) وغيره من الأمراض في نهاية المطاف.
ثانيا: العمر الجنسي للرجل والمرأة

كثيرة هي التحليلات الطبية حول الطبيعة الفيزيولوجية للمرأة والتبدل الهرموني الذي يطرأ عليها بعد سن الأربعين أو الخمسين، خصوصا بعد الطمث، وفقد القدرة على الإنجاب، وتغير ملامحها، وتكثُّر تجاعيدها، واشتعال الرأس شيبا، مما يترك أثرا نفسيا على رغبتها الجنسية، وبصمة تتراءى للحاذق فضلا عن غيره. وإن كان لا يعني ذلك شمول تدني الرغبة أو القدرة الجنسية مع تقدم العمر لجميع النساء، ولكن في الجملة هو كذلك. 


مقابل ذلك كله، لا نجد للرجل سنا تنقطع فيه الخصوبة، فهي ترافقه إلى مضجعه الأخير؛ حيث يبقى محتفظا بقدرته وطاقته الجنسية إلى مدى أطول بكثير مما يتوفر للمرأة. 


كما لا نجد تغير ملامحه يحبط من عزيمته الجنسية، بل قد يشكل حشوة دافعة إلى الإمام لإثبات أن الحصان ما يزال يكتنز لياقته. 

أما بياض الشعر، فهو بالنسبة إليه علامة يعتز بها لا يخجل منها، فربما تساعده على إبراز خبرته، أو تنوع عشرته، أو نضوج ذكورته...


مع ضميمة ما تنشغل فيه المرأة في سنها المتقدم، من الاهتمام بحالتها الصحية، ورعاية عائلتها التي كبرت، وتكبر سنة بعد سنة، فإنها وإن كان تتشارك مع الرجل فيها، إلا أنه بحسب المسموع والمرئي تأخذ المرأة ليلا إلى نوم المنهَك، بينما يأخذ الرجل إلى غير ذلك تماما.

مهما يكن من شيء، فإن تناولنا لهذا البعد تناول الشاهد، فما يهمنا هو إثبات أصل الاختلاف؛ لذا نترك أمر تقصي أسرار الفوارق، وسبر الحقائق إلى أهل الاختصاص من الأطبة والإخصائيين النفسيين، وفوق كل ذي علم عليم. 

أما المرجو من هذا الأمر، فهو بيان ما لهذا التمايز الجنسي من دخالة في توق الرجل الطبيعي والمبرر عضويا ونفسيا إلى امرأة أخرى، مما يشكل حكمة أخرى مستكشَفة من حِكَم تشريع تعدد الزوجات.
ثالثا: موانع المقاربة

لا يخفى على أحد أن الرجل في الجملة يثار من أقل ما تثار منه المرأة، وأسرع منها، وهذا يرجع إلى علل فيزيولوجية ونفسية، نترك بيانها لأهلها، ولكننا نضفي على هذه الحكمة البركة باستحضار رواية، هي خبر إسحاق بن عمار قال: "قال أبو عبد الله (: إن الله جعل للمرأة صبر عشرة رجال، فإذا هاجت كانت لها قوة شهوة عشرة رجال"(
). 


ومثلها خبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ( قال: "إن الله جعل للمرأة أن تصبر صبر عشرة رجال، فإذا حصلت(
) زادها قوة عشرة رجال"(
). 

وهاتان الروايتان صريحتان في أن الرجل يثار أسرع من المرأة بعشر مرات، وأقل صبرا على ذلك بعشر مرات، وهذا يدعو المرأة إلى أن تكون على أهبة الاستعداد بين يدي الزوج الحبيب ما لم يكن هناك من مانع. 

ومن هنا جاء في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر( قال: "جاءت امرأة إلى النبي (، فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على المرأة؟ فقال: أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تصدّق من بيته إلا بإذنه، ولا تصوم تطوّعا إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قَتَب(
)"(
).

وإليه أشار الرسول الأعظم ( مربيا ومعلِّما؛ حيث ورد في خبر حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( قال: "رأى رسول الله ( امرأة فأعجبته، فدخل إلى أم سلمة، وكان يومها، فأصاب منها، وخرج إلى الناس ورأسه يقطر، فقال: أيها الناس! إنما النظر من الشيطان، فمن وجد من ذلك شيئا، فليأت أهله"(
).


ولما كان عروض الحاجة كثيرا ما يحصل مع عدم التمكن من قضائها مع اتحاد الزوجة، لحيضها أو مرضها أو غيرهما، لزم التعدد قاضيا للحاجة، دافعا لمفاسدِ تركِها متخبطةً بالنفس، آخذةً لها إلى تيارات المعصية الهائجة، خصوصا مع إلحاحها الذي يستدعي سرعة إطفاء نائرتها؛ فإن اهتزاز الصنّارة لا يحتاج إلى أكثر من مماسّة فم السمكة، فكيف والحال أن الأسماك زادت حتى طفت، وصارت هي من تبحث عن صيادها؟!
الخيارات المتاحة


بعد الفراغ من بيان حِكَم ثلاث من حِكَم تشريع الزواج المتعدد، نسأل ما هي الخيارات المتاحة أمام الرجل والمرأة في ظل كل ما ذكرناه مما يخصهما؟

الأول: اتحاد الزوجة

هذا الخيار لا يرضي في الواقع إلا الزوجة الأولى، وفيما يتعلق بنفسها أيضا، فإنها في الوقت الذي تشرئب عنقها وتستفز حواسها لفكرة التعدد بالنسبة لزوجها، إلا أنها تنفي البأس فيما لو لم يتوفر لابنتها أو أختها أو صديقتها مثلا إلا الرجل المتزوج، فهي بذلك تحذو حذو الوليد الذي أول ما يفعله أن يُخرج رأسه.


ومهما يكن من شيء، إن اتحاد الزوجة لا يحل شيئا مما تقدم، وإنما يبقينا في دوَّامة الحرمان والخلل الذي نعيشه.

الثاني: العلاقات العابرة

هذا الخيار يتلاءم مع الصورة الظاهرية لاتحاد الزوجة، ولكنه في الواقع أطفر من الزواج المتعدد، إلا أنه بسبب سريته غالبا قد يكون أقل وطأة على الزوجة الأولى من جهة، وأقل كلفة على الرجل من جهة أخرى. وهو في الحقيقة لا يتعدى عن كونه مسكِّنا غرائزيا، سواء كانت هذه العلاقات محرَّمة، أم شرعية؛ كما في الزواج المؤقت لدى الشيعة، أو العرفي والمسيار وغيرهما من الأسماء المستحدثة لدى السنة؛ وهذا لا يتنافى مع حِكمة المشرِّع؛ لأنه لم يجعل الزواج المؤقت الأصل في العلاقة بين الرجل والمرأة، وإنما شرّعها مبدئيا كبديل عن الزواج الدائم حينما لا تتوفر مقدماته أو شروطه.


وعلى قاعدة: "وشَهِدَ شاهدٌ من أهله"، أنقل كلاما للمؤرخ الفرنسي (غوستان لوبون)؛ حيث قال: "وفي الغرب؛ حيث الجو والطبيعة لا يساعدان على تعدد الزوجات، وبرغم أن القوانين الغربية تمنع التعدد، ولكن الغربيين قلّما تقيّدوا بهذه القوانين، وخرقوها بعلاقاتهم السرّية الآثمة. ولا أرى سببا لجعل مبدأ تعدد الزوجات الشرعي عند الشرقيين أدنى مرتبة من مبدأ تعدد الزوجات السرّي عند الأوروبيين، بل أرى ما يجعله أسنى منه")
(.


على كل حال، فإن هذه العلاقات لا يمكن أن تكون حلاًّ جذريًّا لما تقدّم، بل قد تكون عنصرا محفِّزا لتدهور الحال أكثر مما هو عليه، فإن كان الزواج الدائم يتقوَّم بالاستقرار العاطفي والجنسي، فإن هذه العلاقات تتقوّم بالاضطراب والتزلزل؛ فهذه التي تقيم العلاقة المؤقتة سواء كانت شرعية أم لا، حينما تعود إلى مقرِّها لتغتسل غسل التذبذب تنتابها أمور عديدة:


أوّلا: فهي حينما تجلس بين أبويها تشعر أنها تخدعما وتنافقهما؛ لأن مجتمعاتنا، وإن كانت تعتقد بصحة الزواج المؤقت أو العرفي، بَيْد أنها لم تتقبل التصريح بهما حتى اليوم؛ ذلك أنها مجتمعات شرقية أكثر منها إسلامية. وما أحسن ما عبّرت به إحداهن؛ حيث قالت: "بعد الاستحمام، أصاب بالازدواجية، فلا أنا عزباء في بيت أهلي، ولا متزوجة في بيت زوجي". هذا الشعور يشكِّل عاملا جديدا لاضطرابها، مما يزيد النفس غِلَّة، دون أن يأتي بهَلَّة ولا بَلَّة.


نعم، هذا ينطبق على المرأة غالبا، أما الرجل، فإنه يعود من معركته عودة الأسد إلى عرينه، فنراه يتمطى مختالا بين أصدقائه، يتباهى بينهم بعدد حملاته، وكثرة تفاحاته. وإن كان المتزوج قد يشعر أحيانا بأنه سافل خائن جاحد حينما تقع عينه على زوجته وهي حائرة في اختيار الطعام الذي يحب، أو منكبَّة على غسل ثيابه التي قد تكون مصابة من هنا أو هناك بنيران رائحة الضرة الخفيَّة، أو ربما يستحيي من نفسه حينما يفتح باب منزله، فيتلقفه أولاده البرآء الغافلون عن ما يفعله الوالد الشرير خارج مملكتهم. ولعل منشأ مشاعره هذه يعود بشكل رئيسي إلى ما ربّته المرأة الأم عليه، وإلى خلطه بينها وبين زوجته في نظرته الطفولية، أو ربما يكون المنشأ تيهه في ضوضاء المشاعر، فلا يدري إن كان حقا يريد ما يفعل، أو يفعل ما يجب أن يريد؟ 


ثانيا: لما كانت العلاقة قصيرة وخاطفة، لم تملأ فم المرأة، لذا تشعر بعد حط الرحال أنها أثارت نفسها أكثر عوضًا عن إشباعها، فلربما تلجأ إلى العادة السرية المحرَّمة لتطلق عصفورها الذي تركه ذاك الرجل عالقا على باب القفص دون أن يحرِّره، وهذا الفعل نفسه يكشف السِّلك أكثر، فلا الترك حافظًا، ولا اللمس آمنًا.


ولكي نكون منصفين، فإن الرجل أيضا لا يحلِّق بعيدًا في مثل هذه الأجواء الضبابية؛ فهو وإن ذبلت جوارحه، ولكن ما زالت ترفرف جوانجه. فلا تتوهم المرأة أن ما يخرج من الرجل يعادل ما تولّد فيه؛ لأن الرجل الإنسان كما المرأة الإنسان لا يريحه تحريك الجسد وحده.


وبعبارة أخرى: إن الإنسان لما كان مخلوقا عاطفيا غريزيا، كانت سقاية إحدى الجنبتين دون الأخرى كقُبلة بنصف فم، والمراد أن تُكْلَمَ الشفتان ويبردَ القلبان، لا أن يُشعل الموقدُ كيفما كان. 


وعليه، فإن العلاقات العابرة لا تنصف الطرفين، ولا تحل لهما المشكلة، بل تزيد الأمر تعقيدا، فضلا عن ما قد تسببه من أمراض يكون الرجل أو المرأة فيها واسطة في تفاقمها وانتقالها.
الثالث: الزواج المتعدد


إذا تبين عدم رجحان الخيارين الأولين، بل ربما مرجوحيتهما، تعيّن العمل بخيار الزواج المتعدد، فإن المنصف لا يعدو عنه كحلٍّ وحيد لتلبية الحاجات الإنسانية النفسية والفطرية والاجتماعية للرجال والنساء، وحفظ المجتمع من الانحراف والانزلاق إلى أودية التفلّت والفساد.


ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل ينبغي اللجوء إلى الزواج المتعدد كيفما كان، أم أن هناك شروطا وضوابط ترجّحه أو تستبعده؟


في الحقيقة، إن عامِلَي الزمن والزماني يلعبان دورًا رئيسيا في تغير نمط الحياة ومتطلباتها وانتقاءاتها؛ فصحيح أن الزواج المتعدد حُكمٌ ضروري لا يختلف على ثبوته مُسْلِمان، إلا أن شأنه شأن بقية الأحكام الشرعية التي لا يمكن أن تنسلخ في عناوينها الثانوية عن الخارج المعاش. ومن هنا، ليس من الموضوعية النظر إلى تعدد الزوجات في عصرنا هذا بمنظار العصور السالفة؛ حيث كان نمط الحياة الاقتصادي أسهل، ومتطلبات الزواج ومستتبعاته أقل، وإدارة المنزل ومتابعة الأولاد أيسر بكثير مما يعوزه الأزواج والبيوتات اليوم.


فأي مقارنة بين تكاليف بيت الأسرة في السابق مع متطلبات عش الزوجية اليوم؟! وأي فارق بين حاجيات المنزل التي لم يعد بالإمكان إهمالها في زماننا؛ من قبيل الهاتف والإنترنت والسيارة...، وبين بساطة مقوِّمات العيش في السابق؟! وأي بوْن عظيم بين ما تتطلبه تربية الأولاد اليوم من مراقبة شديدة لما يرونه ويسمعونه ويعاشرونه، وبين الحياة الهادئة الخالية من الدش واليوتيوب سالفا؟!


وبالتالي لا محيص عن التأني في الإقدام على هذا الخيار الشرعي والعقلائي، بل التروي مطلوب حتى في طلب الزواج الأول وإنجاب الطفل الأول؛ فلا ينكر أحدنا أن ليس كل الرجال قادرين على تحمّل مسؤوليات العائلة، وليس كلهم مؤهلين لتربية الأولاد وتوجيههم.

إذًا، نحن لم نرد التشجيع على الزواج المتعدد كيفما كان، كما لم نرد حل البعد الغرائزي لدى الرجال والنساء على حساب الأبعاد الأهم مِلاكًا المتعلِّقة بإنشاء الأسرة والأجيال، وإنما انحصر اهتمامنا في بيان رجحان هذا الأمر بالعنوان الأولي، وأنه نِعْمَ التشريع من نِعْم المشرِّع، ولكن بشرطه وشروطه، فلا مسرح للاجتهاد في أصل ثبوته، وإن كان باب الاجتهاد مفتوحا في دراسة شروطه وظروفه.


وإلى هذا المعنى، صاغ الشيخ محمد جواد مغنية جُمَلَ عتاب في هذا المضمار، فقال: "ومن المؤسف أن علماء الدين وقادته يُجْرون عقود الزواج لهؤلاء، بلا توقّف، ودون سؤال وجواب، حتى كأن التعدد مباح إباحة مطلقة دون قيد أو شرط")
(.
إشكالات على تعدد الزوجات


بعد ثبوت خيار التعدد كخيار استراتيجي في منظومة العلاقة بين الجنسين، وما ذكرناه من لزوم التأني في الإقدام على هذا الأمر بملاحظة العناوين الثانوية، نتعرّض لإشكالات ما فتئ الباحثون والمفكرون والعوام عاكفين عليها.

الإشكال الأول: إثارة الضغائن


لا ينبغي التشكيك في أن تسويغ التعدد للرجل يثير حفيظة المرأة، فيشحنها غيظا، ويملؤها حقدًا، فلا تنفك كذلك حتى تتخصّب هذه المشاعر لديها تخصّب اليورانيوم، لتنتج قنبلةَ انتقامٍ نوويةَ الإشعاع، تبدأ آثارها من نفسِها؛ حيث ترغب في الانتحار جرّاء خيبة الأمل، إلى بيتِها؛ فتتثاقل عن الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الأولاد، والزوجِ أيضا بطبيعة الحال، فتجهد في إفراغ جيبه كيفما كان، وإقلاق حياته بأحداث لم يكن يسمعها من قبل، من بالوعة مسدودة، إلى ثلاجة انقلبت إلى مدفأة، إلى سقف آيل للسقوط، إلى مصاريف تنبع من كل جانب، إلى آلام تُقْعِدُها، وحيضٍ يدرِّعها، واستحاضةٍ لا تكاد تفارقها.

وقد تتفاعل كيمياء الضغينة في جنباتها إلى مستويات قتل الزوج أو خطّافة الرجال الجديدة، بل قد تحلُّ من عليها أزرار العفة لِتُقْدِمَ على الزنا لعله يخفِّف عنها وطأة الخيانة، أو على الأقل يشفي غليلها من خائنها، ولتُعْلمه أنها قادرة على أن تمرِّغ أنفه وتجرَّ كرامته كما يُجَرُّ كيس القمامة الثقيل.


والسؤال: ألا تكفي هذه المظاهر المرعبة والمهدِّمة للأسر والجتمع رادعًا عن فتح باب التعدد للرجل؟

الجواب النقضي:


أوَّلا: سلّمنا بآثار التعدد على بيوت الضرائر، وأنه يقلب ما يتوقّع من المرأة من حب، ولين جانب، ورقة، ورأفة، وحفظ اللسان، والوفاء، إلى كره، وحقد، وعُصاب، وشتم، وحسد، ونميمة، وغيرها من آفات اللسان، ولكن ذلك كله واردٌ على المسلمات لا على شريعة الإسلام وتعاليمه، التي متى عمل بها المسلمون ارتاحوا، ورفعوا بل دفعوا عن أنفسهم وبيوتاتهم كل هذه المفاسد الخُلُقية.

ثانيا: منذ متى تقوم القوانين الشرعية فضلا عن الوضعية على أساس أهواء الناس وانفعالاتهم العاطفية، حتى تكون التشريعات في مهب مشاعرهم؟! أليس مناط الأحكام ومِلاكها ما يدركه العقل من المصالح والمفاسد العقلائية القائمة على أساس التوازن وملاحظة كافة الحيثيات؟ أم أن المعيار في أصلها وسَعَتها وضيقها جنون المتمردات وخيالهن الكرتوني؟


إذًا علينا أن ننفي كون التشريع مبنيا على أساس العواطف التي تتقوّم بعدم الاستقرار وتتميز باختلافها بين الناس، ونتفق على أن العقل أساس الإدراك لا غيره، فإنه بناء على ذلك نرجع إلى ما قدّمناه من حِكَم الزواج المتعدد، والخيارات المتاحة أمامنا الآخذة بنا نحوه، ومعالجة هذا الأمر بمقاربة عقلائية منطقية، بعيدا عن الترهيب بردات فعل أنانية ونوبات هستيرية لا تعالَج بإلغاء الحقائق اليقينية.


ولنحاكي نظائر هذا المبدأ، نأتي إلى الضرائب، فهل يدّعي أحد أنها ليست ضرورية، أو أنها لا تخدم المصلحة ولو الجماعية؟ ورغم ذلك أيُّ مواطن يكون سعيدا في دفع ضريبة مباشِرة ومنظورة كضريبة الكهرباء رغم أنها ثمن ما استهلكه؟ ولكن مقتضى التعقّل أن نشرّع قانون الضريبة ونجهر بصوابيته مع أننا هوائيا لا نرغب بامتثاله، ولا يؤلي الكثيرون جهدا في التفصّي من أرقامه، بل لا يمكن بعد ثبوت أهميته أن يسعى أحد إلى إلغائه بالمرة حتى لو جن جنون ذي الضريبة العالية، وانتفخت أوداجه حَنَقًا.


وهذا من ذاك، فالتعدد ضروري وراجح بالعنوان الأولي، لذا لا ينبغي العزوف عنه لأنه لم يناسب عواطف بعض النساء، وإلا لم يبق حجر على حجر.


وليس هذا إهمالا للعواطف أو تحقيرًا لها؛ لأننا لم ننفِ أصل الغيرة، ولم نكمِّم فم المرأة في التعبير عن هواجسها، ولكن الشارع أراد تغليب مُدْرَكات العقل الثابتة على مُدْرَكات غيره المتقلِّبة. 


كما يمكننا، بل هو كذلك، دعوى أن رفض هذا التشريع هو ما يحقِّر مشاعر المرأة، ويستغل حاجتها؛ لبداهة أنه يمنع الكثيرات من فرصة الزواج حينما لا يكون أمامهن سوى الرجل المتزوج، وما أكثرهن! فنجعلهن عرضة لعلاقات عابرة لا تؤتي أكلها. 

إذًا، ومع تغاضينا عن ما ثبت من حاجة الرجل إلى هذا التشريع، فالمجتمع الإنساني عبارة عن مجمَع الرجال والنساء، وليس فقط الزوجات الأُوَل، فإن كانت زوجة زيد تتألم من ضرتها، فزيد وزوجاته ليسوا كذلك. وبالتالي ليست المشكلة في التعدد، وإنما في المرأة العدد واحد. فتأملوا قبل أن تتململوا.

الجواب الحَلِّي:


تقدَّم في فصل الغيرة ما يكفي لبيان أن غيرة المرأة في واقعها حسد وأنانية ورغبة في التملّك، ولا يدفع عنها ذلك ما قد تعبِّره الغيرة عن الحب، خصوصا إذا وصلت إلى الحد الذي سردناه في صياغة هذا الإشكال. وبالتالي هذا الشعور ليس شعورا نبيلا حتى يعارِض مصالح وحِكَم الزواج المتعدد، وهذا ما استفدناه سابقا من خبر عثمان بن عيسى، عن أبي عبد الله ( قال: "ليس الغيرة إلا للرجال، فأما النساء فإنما ذلك منهن حسد، والغيرة للرجال ولذلك حُرِّم على النساء إلا زوجها، وأُحِلَّ للرجل أربعا، فإن الله أكرم من أن يبتليهن بالغيرة ويحل للرجل معها ثلاثا"(
).

ومهما يكن من شيء، فإنه من الإجحاف والظلم نسبة تأصّل هذا الشعور لدى جنس المرأة، فصحيح أن (الأنا) في كل نفس فطرية، ولكن دور التربية، وقد تقدم الكلام عنه في فصل الغيرة، دورٌ رئيسي في توجيه هذه (الأنا) وغيرها من المشاعر المتفرِّعة عنها، فقد تفاقمها التربية لتشدّها ناحية (الهو)، وقد تأخذ بمرفقها أكثر فأكثر إلى (الأنا الأعلى)، كما قد تبقيها مترنّحة بينهما. 

ولا يخفى أن النساء من الزوجة الثانية والثالثة والرابعة إنما تزوَّجن برجالهن عن رضا وطيب نفس، فلم يُضربن عل رؤوسهن، ولم يسترققهن رجالُهن، ولم يُجلَبن من (نبتون) أو (بلوتو) أبعد الكواكب في مجموعتنا الشمسية، فما بال الزوجة الثانية والثالثة والرابعة لا تمج أسماعُهن مبدأَ التعدد، ولا يأنفه طبعُهن، ولا يعتصر منه قلبُهن؟ فإن ذلك أكبر شاهد على عدم تأصّل الغيرة على هذا النحو التدميري لدى النساء.


وعليه، فإن بطلان أصالة هذا الشعور ينفي كونه عَرَضًا ذاتيا للمرأة مما يستحيل تغييره أو توجيهه، وإنما هي التربية التي ترافق الإنسان منذ نشأته الأولى، والمكتسبات الأخلاقية التي يستقبلها كإشعاعات سينيّة من كل مرئي ومسموع ومقروء، فتنفَذ في أبعاده النفسية والفكرية لتشكِّل أحيانا كثيرة خلفية ثقافية لا منازع لها، وذلك حينما لا يكون محصَّنًا بعقيدة وشريعة تمنعان من هذا الخرق غير الحميد لخلايا الفطرة السليمة.

ونؤيد ما تقدم من بطلان تأصّل هذا الشعور، مضافًا إلى ما قد يقال من أن قبول النساء للتعدد أمر غير طبيعي؛ وإنما يأتي جرَّاء الخوف من اضطهاد ديني، أو لتجنّب مواجهة المتدينين، أو لأن النساء العربيات قد تربَّين على كونهن ناقصات عقل ودين، وأن مكانهن في المقعد الخلفي للسيارة، مما يجعلهن يرضخن لمبدأ التعدد ويسكتن له، - نؤيد ما تقدم وننفي ما أضفناه بتحويل النظر إلى طائفة (المرمون) التي تأسست عام 1830م في الولايات المتحدة الأميركية على يد جوزيف سميث، والمنشقّة عن المسيحية الأم، وهي تضم حوالى ستة ملايين شخص في الولايات المتحدة، واثني عشر مليونا في العالم، والتي تبيح تعدد الزوجات بعدد غير محدَّد، شريطة أن يكون الرجل على خُلُق، وقادر على إعالة أكثر من أسرة، وقد شاهدت ذلك بنفسي في تقرير على قناة فضائية؛ حيث سلّطوا الضوء على رجل أميركي الأصل ينتمي إلى هذه الطائفة، لديه أربع وعشرون ولدًا من زوجاته الثلاث، وهن نساء جميلات، لا ينقصهن شيء، وغير مصابات بأي عاهة جسدية أو خلل عقلي، نساء أميركيات الأصل يعشن بسعادة عبّرن عنها بشكل واضح، ونفينا تصريحا ما يقال عنهن أنهن لا يعشن السعادة، أو أنهن لا يحببن بعضهن. 


هذه الطائفة البعيدة آلاف الأميال عن المجتمعات العربية، والثقافة الإسلامية، والتي تقطن بؤرة التوتر العالي للثقافة الغربية الداعية إلى (التحرر) و(المساواة) بين الرجل والمرأة بالكيفية التي لا تخفى على أحد، هناك في الولايات المتحدة الأميركية، وما أدراك ما هي، نجد نساء يقبلن بالتعدد بلا أي تأثير من أحد، سوى أنهن آمنَّ بحكمة هذا الزواج، وما يوفره من مصلحة فردية واجتماعية، مما ينفي دعاوى مساوقة القبول بالتعدد أو ممارسته للاضطهاد الفكري والرجعية.

ويبقى أن نقول: إذا أدركت المرأة مفهوم الزواج من بداية الأمر، وأنه شراكة وليس تملّكا، وإذا فهمت أنها جزء من هذا العالم وليست كله، وما تقتضيه هذه الجزئية من ضرورة التفاعل الإيجابي مع حاجات هذا المركَّب الاجتماعي الذي هي جزء منه، فإن منظورها للتعدد سيتبدّل من انتزاع حقّ وتوهين، إلى مشاركة إنسانية تجعل العالم أكثر نجاحا، وإلى يدٍ تمدّها لأخرى حتى تكتمل حلقة التكامل التي صمّمها الحكيم، وفوق كل ذي عِلْمٍ عليم.

الإشكال الثاني: مخالفة الطبيعة


إن المتأمل في مشهد الطبيعة يجد أن الذكور والإناث متساويان عددا تقريبا، مما يعني أنها جعلت لكل واحد واحدة لا أكثر، والزيادة على ذلك إخلال بالطبيعة.


الجواب:


تقدم في مبحث الحِكَم من تشريع تعدد الزوجات ما يبطل هذه الدعوى، ليؤكد في المقابل وجود تفاوت عددي بين الرجال والنساء، مما يسوِّغ لنا القول وبالفم الملآن: إن مقتضى مجاراة الطبيعة، والسعي للحفاظ على مشهدها متوازنا متَّسقا، أن يشَرَّع الزواج المتعدد كحل وحيد وخيار أوحد.


ثم لو تنزّلنا عن النسب المرعبة التي ذكرناها في ذاك المبحث؛ حيث تبين أن مقابل كل رجل العديد من النساء، لكانت دعوى الإخلال بالطبيعة واردة فيما لو تزوج كل رجل أربع نساء، والحال أننا لا نجد إلا القليل من الرجال من يتوفر لهم هذا الخيار بسبب العوائق الكثيرة، فربما واحد بالمائة منهم يقدر على الزواج من امرأة ثانية، وربما واحد بالألف القادر على الزواج من ثالثة إن لم يكن أكثر، مع ملاحظة أن الشريعة لم توجب التعدد حتى نقع في خلل طبيعي قهري، لو سلمنا بهذه الدعوى، وإنما فرضت شروطا من الإنفاق عليهن وعلى أولادهن، إلى العدل في المبيت، بحيث لا يبقى هذا الخيار إلا لمن أوتي سَعَة في المال والجسم ...

الإشكال الثالث: تغليب الشهوة


إن تشريع التعدد للرجال دعوة لتغليب قوتهم الشهوانية، فتصبح في أولوياتهم، مما يفقد المجتمع صورته الإنسانية التي ميَّزها الله بالقوة العاقلة على المجتمع الحيواني.


الجواب النقضي:


لو تأمّلنا في هذا الإشكال لوجدناه ناظرا إلى غاية الرجل من التعدد لا إلى التعدد نفسه، فإنه قد يغلِّب القوة الشهوانية بزواج واحد، بل بدون زواج؛ كما لو وفّر وقته لتتبّع النساء، والسعي وراءهن. إذًا إنما يرد هذا الإشكال فيما لو كان الغرض من هذا التشريع التغليب المدعى، والحق خلاف ذلك تماما، وتوضيحه:


مر في أدلة استحباب التعدد وحِكَمه ما يكفي للدلالة على ما في هذا التشريع من درء لمفسدة الشهوة حينما لا تجد لها متنفَّسًا سواء لدى الرجل أم المرأة، فإن التعدد يعين الرجل على إطفاء شهوته حينما يتعذّر أو يتعسّر عليه إشباعها مع اتحاد الزوجة، خصوصا مع عوائق الطمث والحمل والرضاع، وما يطرأ عليها من تبدّل فيزيولوجي بعد سن الأربعين تقريبا. وكذلك فإن التعدد يعين المرأة بل النساء العوازب على الأمر نفسه مع فقدان العريس العازب.


إذًا ليس تشريع التعدد الخالق للشهوة أو المحفِّز لها، ليُعْزا إليه أمر الشهوة أو تغليبها، وإنما هو توجيه سليم لأمر حاصل بالأصالة والفطرة.


وبالتالي، فإن التعدد يطفئ الشهوة ولا يشعلها، ويسكِّن طيش النفس، ويحصِّنها عن الميل الملح إلى الزنا؛ فهو يمنح الرجل والمرأة الاستقرار العاطفي والجنسي بتلبية رغبتهما الفطرية بالزواج. وإنما الذي يثير نائرة الشهوة هو تركها تتخبط مستحوذة على خيالهما، وسالبة التوازن منهما، حتى تتقدّم الرغبة الجنسية كل تفكير، وتتراءى في انعكاس كل شيء. 


ومن هنا كانت الفتيات العوازب والشباب العُزْب أكثر تكلّما في الخنى والنكات الجنسية، وأكثر عرضة للوقوع في شِرك الفاحشة، فلا ريب أن الشهوة تسيطر عليهم أكثر من المرأة المتزوجة، أو الرجل المتزوج من امرأة، فضلا عن المتزوج من أكثر. 


ثم هل مَنْعُ التعدد في الغرب جعلهم يغلِّبون العقل على الشهوة، أم ساقهم أكثر فأكثر إلى الانغماس في الحياة الشهوانية المطلقة؟ ومن هنا أصبحت مجتمعاتنا العربية أشبه بالمجتمعات الغربية حينما ابتعدت عن شريعة السماء محاولة التماهي مع الغرب تماهيا ازدواجيا حتّم عليها الجمع، من حيث تشعر أو لا تشعر، بين (الحرية) الغربية والعفة الشرقية، فلا هي اليوم عفيفة، ولا متفلّتة على النحو الذي أرادت التماهي معه، حالها حال من أجهد نفسه في تعلم مشية الحجل، فلا هو تعلّمها، ولا تمكّن من الرجوع إلى مشيته الأصلية، نسأل الله العافية وحُسن العاقبة.


الجواب الحلّي: 


إن المتدبِّر في الشريعة الإسلامية يجدها أبعد ما تكون عن تغليب الشهوة بكل أنواعها، حتى أن الروايات نصّت على أن المغلِّب لها تنسلخ عنه صفة الإنسانية، بل ينقلب أضل من البهائم؛ كما في صحيحة عبد الله بن سنان، قال: "سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق ( فقلت: الملائكة أفضل أم بنو آدم؟ فقال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (: إن الله ركَّب في الملائكة عقلا بلا شهوة، وركّب في البهائم شهوة بلا عقل، وركب في بني آدم كلتيهما، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم"(
).

وكذا في موثقة السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه ( قال: "قال رسول الله (: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد لم يره"(
).


كما ورد ما فيه نص على كراهة الإكثار من النساء بغرض التذوق؛ حيث ورد عنه (: "تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين والذواقات"(
). هذه الرواية وإن وردت في كراهة الطلاق، إلا أنها واضحة الدلالة على المراد من أن الراغب في تعداد النساء لأجل الشهوة الذوقية لا الحاجة إليه، هو مبغوض من قِبل الله تعالى.


وعليه، فإن تشريع التعدد لم يكن أبدا ترغيبا في تغليب الشهوة، ودعوى إلى التذوّق المبغوض، بل جاء لكبح جماحها لدى الرجل والمرأة، وإعمار الأرض بالنسل الصالح، كما مر في صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله ( قال: "لما لقي يوسف ( أخاه قال: يا أخي كيف استطعت أن تزوج النساء بعدي؟ فقال: إن أبي أمرني فقال: إن استطعت أن تكون لك ذرية تثقل الأرض بالتسبيح فافعل"(
).

ولا يمكن لشريعة شرّعت ما شرّعته في العلاقة بين الرجل والمرأة، من وجوب ستر ما عدا الوجه والكفين، وحرمة النظر إلى ما عدا ذلك، إلى حرمة المصافحة، والمفاكهة، والاختلاء، أن تكون داعية لتغليب الشهوة، وإنما جاء التعدد لكفاية النفس في حلال يعفها، فتنشغل به عن الفواحش؛ كما جاء في خبر مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ( قال: قيل له: فما بال المؤمن قد يكون أنكح شيء؟ قال: لأنه يحفظ فرجه عن فروج لا تحل له؛ لكيلا تميل به شهوته هكذا وهكذا، فإذا ظفر بالحلال اكتفى به واستغنى عن غيره"(
).
الإشكال الرابع: احترام المرأة


إن جعل نساء أربع مقابل كل رجل حطٌّ من قيمة المرأة الإنسانية، وهو مخالف للمعهود من نهج الإسلام الذي جعل التقوى ميزان التفاضل بين الناس ذكورا وإناثا، وفي أقصى حد جعل الرجل في قبال امرأتين؛ كما في الإرث والشهادة.


الجواب: 


هذا الإشكال من رأسه إلى ذيله عبارة عن مَجمَع مغالطات؛ فإن تجويز التعدد لا علاقة له بمبدأ التفاضل من حيث القيمة الإنسانية، وإنما يرتبط بمبدأ الحاجة والمصلحة العامة، وإلا فإن الزوجة الأولى والثانية، كما الرجل الأعزب والمتزوج من امرأة أو أكثر، لا تختلف تكاليفهم الشرعية، ولا تتغاير من حيث الثواب والعقاب، بل يتحمل الرجل على إثر التعدد تكاليف إضافية تتعلق بنفقة البيت الجديد، والقسمة في المبيت.


أما الإرث، فالتفاضل فيه لا يرجع إلى عنوان الذكر بما هو كذلك، ولم يُعْطَ مثلَ حظّ الأنثيين لامتلاكه عضوًا ذكريا، وإنما يرجع إلى عناوين أخرى؛ من قبيل أنه المتحمِّل للنفقة والمهر وكل تبعات الحياة ماديا، مما استدعى جعل حصته مضاعفة؛ قال تعالى: ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  أَمْوَالِهِمْ ...((
).

وهذا المنحى عقلائي محض؛ فإننا نرى المؤسسات التي يعمل لديها موظفون من الرجال والنساء، تضاعف راتب الرجل، أو تزيده عن راتب المرأة، إن كان يتحمل وفق توصيفه الوظيفي مسؤوليات أكثر. 


وبالتالي لو نظرنا إلى المجتمع كؤسسة كبرى يعمل فيها الرجال والنساء، لكان الكلام هو الكلام بلحاظ ما يتحمّل الرجل على عاتقه من مسؤوليات لا تتحمّلها النساء غالبا، وإن تحمّلتها فلا تكون من واجباتها؛ من الدفاع عن الأوطان، إلى بناء الجسور والبنيان، إلى غيرها وغيرها من الأمور الملقاة على كاهل الرجل في المجتمع الكبير، ومجتمعه الصغير، فساعد الله قلبك أيها الرجل!


وإن قيل: ولكن المرأة اليوم تعمل شأنها شأن الرجل، ومعه تنتفي علّة التفاضل المذكور. قلنا: 


أولا: إن الشرائع والقوانين لا تُبنى على الاستثناء.


ثانيا: نزول المرأة إلى ساحة العمل وإن صار شائعا، ولكنه لم يلزمها تحمّل نفقات بيت الزوجية، أو أسقط حقها في المهر مثلا. 


ثالثا: إن تضاعف حصة الذكر في الإرث يجعل حصتها أقل بحال لم يوص الأب المورِّث مثلا بشيء خاص لها، وإلا فلم تمنع الشريعة السمحاء أن يخص الأب مثلا ابنته بثلث التركة غير حصتها المفروضة من سهام الإرث؛ فلو كان لها أخ واحد، وقد أوصى الأب لها بالثلث، فتحصل حينها على ثلث بالوصية، وثلث الثلثين المتبقين بالفرض، فتستحق 5 من 9 من مجموع الإرث، بينما يستحق أخوها 4 من 9 منه، فضلا عن ما قد يحبوها والدها في حياته غير ما قد يوصي به من الثلث، وغير ما تستحقه من فرض السهام. 


وأما الشهادة، فقد لُحِظ فيها طبيعة المرأة العاطفية، وقدرتها الأضعف على تحمّل ضغوطات قد تحرفها عن شهادة الحق، مما استدعى شد عضدها بامرأة أخرى، كما نص تعالى في قوله: (...وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى...((
).
الإشكال الخامس: تعارض التعدّد مع الحب والوفاء


لا شك أن الحب ركنٌ أساسي في العلاقة بين الزوجين؛ حيث يشكِّل افتقاده تفريغ هذه العلاقة من جوهرها، حتى تصبح هشيما تذروه الرياح، ولا شيء مثل الضرّة يقوِّض الحب؛ لعلم الزوجة أنه (مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ...( (
)، فإنها ترادف بين حب أخرى وعدم حبها من جهة، وتلازم بين ذلك وعدم الوفاء والجحود بما قدّمته من عناية ورعاية للزوج والأسرة من جهة أخرى.


الجواب:

في البداية لا بد من التأكيد على اهتمام الشريعة بمشاعر المرأة، وبمسألة الحب على وجه التحديد؛ حيث ورد في خبر عمرو بن جميع عن الصادق ( قال: "قال رسول الله (: قول الرجل للمرأة: إني أحبك، لا يذهب من قلبها أبدا"(
).

كما دعت الشريعة إلى الإحسان إليهن في العشرة وحين التطليق؛ قال (: (...فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ...((
). 


وحثّت على الصبر عليها إن كانت سيئةَ الخُلُق، والرفقِ بحالها؛ لأنها في الرقة كالضلع المعوج الذي ينكسر بأقل حركة تقويم، وهذا ما جاء في موثقة إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله ( قال: قال رسول الله (: إنما مثل المرأة مثل الضلع المعوج، إن تركته انتفعت به، وإن أقمته كسرته"(
).

وكذا في خبر محمد بن الحسن الواسطي قال: "قال أبو عبد الله(: إن إبراهيم شكا إلى الله ما يلقى من سوء خلق سارة، فأوحى الله إليه: إنما مثل المرأة مثل الضلع المعوج، إن أقمته كسرته، وإن تركته استمتعت به، اصبر عليها"(
).


إذا عرفنا ذلك، فلا ينبغي التشكيك في أن الإسلام راعى في تشريع التعدد جانب الحب الذي لا ينبغي إهماله في العلاقة الزوجية، فالحق أن دعوى تنافي هذا التشريع مع مبدأ الحب والوفاء فيها الكثير من الالتباس والمغالطات، وتوضيحه:


أوّلا: لا ترادف بين حب الزوجة الثانية وعدم حب الأولى؛ حيث لا نجد مانعًا عاطفيا أو جنسيا أو شرعيا من حب أكثر من امرأة واحدة. 


أما من الجهة العاطفية، فكما أن المرأة تحب أولادها، وزوجها، وأهلها، وأصدقاءها ... فكذلك الرجل يمكنه على الأقل أن يحب امرأة مع زوجته.


وأما من الجهة الجنسية، فلا شيء يحول دون قدرة الرجل على إقامة علاقة جنسية مع امرأة أخرى غير زوجته الأولى، ولا يشكِّل الجنس أمارةً على الحب، كما لا يشكِّل ترك الجنس أمارة على البغض، وإلا ما معنى تغني الشعراء بالحب العذري، والنساء أكثر من يستهويهن هذا الحب، ولو ادّعاءً. 


وأما قوله تعالى: (مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ...(، فليس ناظرا إلى الحب بهذا المعنى، وإنما النظر إلى الاعتقاد والإيمان؛ حيث تنفي الآية المباركة إمكانية أن يعتقد الإنسان بأمرين متناقضين؛ كأن يعتقد بالإسلام شريعةً سماوية صادرة من رب عادل وحكيم، لا يأمر إلا لمصلحة، ولا ينهى إلا لمفسدة، ويعتقد بأن الحكم الإسلامي الفلاني يتنافى مع الحكمة والعدل، فإن هذا لا يمكن أن يستقر في قلب رجل، ولا في قلب امرأة. وإنما خص سبحانه الرجل بالذِّكر؛ تناسبًا مع سياق الآيات السابقة التي أمرت النبي ( بالتقوى، وعدم إطاعة الكافرين، واتباع الوحي، والتوكّل على الله، وكفى بالله وكيلا.


إذًا هذا ما أرادته الآية الكريمة، وإلا فلا يمكن أن يدّعي عاقل أن القلب لا يجمع بين أكثر من حب وحبيب، والواقع يشهد بخلافه، نعم لا يمكن أن يفنى القلب في أكثر من محبوب؛ ذلك أن الفناء في محبوب يعني إفراغ القلب من حب غيره، وهذا وإن كان منتهى كمال الحب، إلا أنه لا يليق إلا بالكبير المتعال، وهو صعب مستصعَب إلا على من أُبْرِمَت بينه وبين ربه حبال الوصال، وانتُقِضَت عن سواه بالغدوِّ والآصال، فتدبّروا قبل أن تُشدّ عن الدنيا الرحال، فتنقطع الأعمال، وتنحسر الآمال.

ثانيا: لا تلازم بين حب امرأة ثانية وعدم الوفاء للمرأة الأولى، بل إن الوفاء ليس من ذاتيات الحب أصلا؛ بمعنى أنه لا يمكن أن ينفك عنه، فإن أحدًا قد يكون وفيًّا وحافظا لفضل شخص عليه دون أن يلامس قلبه حبه، كما يحدث مع كثيرين ممن قدّموا لنا الخدمات دون أن يتطرّق الحب بيننا وبينهم. 


فالإنصاف أن دعوى عدم الوفاء ناشئة عن خلطة بين حساسية المرأة المفرطة تجاه مبدأ التعدد، وغيرتها من ضرّتها الجديدة، وخوفها من أن ينسى زوجها الأيام الخوالي، أو يهمل من سامرته الليالي، وإلا فلو استطاع الرجل أن يوصل إلى زوجته أنه لا يبغي بزواجه إقصاءها، ولا يرمي إلى تعيين امرأة جديدة مكانها، وأنه كان وسيبقى يحبها، ولن ينسى أنها ما تزال رفيقة أزمانه، وامتداد أغصانه، للزم عليها أن تنقض الحكم بعدم الوفاء، وتستأنفه بديمومة ودّه، وأنه من التهم المنسوبة إليه براء.  

الإشكال السادس: تعدّد الأزواج


سلّمنا بحِكَم تعدّد الزوجات، وما فيه من مصالح جمّة، ولكن حتى نكون منصفين ينبغي تسويغ التعدّد للنساء أيضا؛ بأن يجازوا بالزواج من أكثر من رجل في عرض واحد.


هذه الصياغة العلمية للإشكال، وإلا هناك صياغة أخرى يستخدمها البعض لتحريض المرأة المسلمة على الإسلام، وهذه الصياغة تقول: أي ظلم للمرأة المسلمة من دينها الذي ألزمها برجل واحد في الدنيا، ولم يأت على ذكر حتى رجل واحد في الآخرة، بينما أباح للرجل التعدّد فضلا عن الزواج المؤقت في الدنيا، وحور العين في الآخرة؟


الجواب:

كان الجواب التقليدي من قبلُ أن تعدّد الأزواج للنساء يضيّع الأنساب؛ حيث لا نصل إلى معرفة والد الطفل للمرأة المتزوجة من أكثر من رجل، ثم لا يمكن الاعتماد على وسائل منع الحمل لضبط عملية الإنجاب؛ ذلك أن هذه الوسائل لا تشكِّل حاجزا منيعا على نحو نفي أي احتمال للحمل، بل حتى لو كانت هذه الوسائل مأمونة إلا أن الخلل قد يكون من طرف الرجل، بحال كان المستعملَ للوسيلة، أو من طرف المرأة، بحال كانت كذلك.


أقول: إن هذا الجواب من جهة لم يعد مجديا في عصرنا عصرِ الحمض النووي (DNA)؛ حيث أصبح هذا الفحص يورث الاطمئنان بمعرفة صاحب النطفة، ومن جهة أخرى لا ينفع في بعض الموارد؛ كما لو كان الرجل الثاني عقيما، أو كانت المرأة نفسُها عقيمة أصلا، أو بالعرض؛ كما لو استأصلت رحمها، فإنه والحال هذه تنتفي إشكالية ضياع الأنساب من رأس. 


وبناء عليه، إن أردنا أن نستكشف حكمة منع تعدّد الأزواج، فيكفي أن نشغل مخيّلتنا لدقيقة واحدة، حتى نتأمل حال بيت فيه امرأة يتناوب عليها أكثر من رجل بعنوان الزوجية، فأية أخلاق سنجدها في هذه المرأة؟ وأية رابطة سنلقاها في هذا البيت؟ وأي تماسك أسري سنحظى به؟ وأية علاقة ستنشأ بين أولاد الرجال المتعدّدين؟ وأية حالة نفسية لهم وهم يرون أمهم كل يوم على فراش رجل مختلف؟ ... لا أشك في أنه لا إنسانَ عاقلٌ يستملح هذه الصورة الفظيعة، أو يراها منصفة بحق المرأة نفسها، أو ينتظر من ورائها أن يرى مجتمعا إنسانيا، بل سيرى أن الرجال استحالوا إلى (تستسترون)، والنساء إلى (أستروجين)، مما يجعل الأسر الصغيرة، والمجتمعات الكبيرة، توأمًا لبيوت الدعارة وأسواق الهوى.


وهكذا، فإن الناقد البصير لا يتردّد في الحكم على تسويغ التعدّد للنساء بأنه ظلم وتحقير للمرأة قبل أن يكون تلويثا للعالم وتدميرا له، وأن إلزامها بالزوج الواحد تكريم لها؛ فإن صاحب الجوهرة الثمينة يضعها في قالب يليق بها، ويكتب عليه (ممنوع اللمس)، لا أنه يترك جوهرته تتناقلها الأيادي، وتتقاذفها الحيوانات المنوية. 


والمرأة نفسها إن كانت سليمة السليقة، معتدلة الطبيعة، لمجّت التعدّد مجَّ الفم للقُياء، ذلك أنها تَنشد بفطرتها رجلا يحفظها، لا رجالا يتداولونها ويجعلونها غرضا بينهم. 


والحق سبحانه العالم بمن خلق، قد أكرم المرأة بإعطائها ما نشدته بفطرتها التي فطرها عليها، فخصّها بزوج واحد يصونها في شرنقة التكامل والترقي، فتستحيل فراشةً يُشغلها مصباحٌ واحد يدفئها، لا نهبًا لكل فحل يشتهي أن يطأها. 

كما سمت الشريعة، بما حوته من غذاء للعفّة، بخُلُق الكثير من النساء حتى نجد منهن من تأبى أن تتزوج بعد وفاة زوجها عكوفا على أولادها، ورعاية لسترها، ولو بما أحل الله لها. ولا أظنن أحدًا ممن لم تغلب عليه شهوته، لا يرى أن هذا التعفّف غير الواجب على المرأة أزيدُ في رفعتها، وأكبر في نظر الناس لها، فما خلِّدت ليلى إلا لحب قيسِها، ولو كان بعد قيس زيد وعمرو وحنظلة، لصارت المحبوبة كأية هرّة عابرة. 


وللمنشغلين بالصحة والمراعين للأمراض التناسلية أقول: هل جاءت الأمراض التناسلية من تعدد النساء على رجل، أم من تعدد الرجال على امرأة؟ الحق هو الثاني؛ ذلك أن في تعدد النساء يكون الماء ماءً واحدًا، وفي تعدد الرجال يختلف الماء على مكان واحد؛ حيث ينقلب الرحم منبتا للخبائث والأمراض، فتأملوا هذه الحقيقة جيدا؛ إذ الخَلْق خَلْقُ الله، فما الحكم إلا لله.
وجهة نظر للرجل

نعم، يستحب الزواج المتعدد، وعليه احتشدت الأدلة، ولكن هاك أيها الرجل وجهة نظر أدعوك إلى التأمل بها.


إنك إن بيَّتَّ نية التعدد، وشمّرت ناحية التجدد، فلا تزوجَنَّ امرأة زيجة العشاق أوّلا، وتَنسج لها القصائد مؤمِّلا، أنها ستكون نجمتك الوحيدة، وقِبلتك الفريدة، وتخبرها بأنك ترى العالم من شبّاك عينيها، وتسمع ماضيك وآتيك من كَلْمِ شفتيها، وأنها حوت قلبكَ وهي فيه، لتسألها: كيف حويتِ الذي حواكِ؟! ثم تقضي أياما وليالي لا تنفك تطربها بأنغام المحبة والهيام، ولا تفتر تدفئها بنظرات التعلّق ووعود السلام؛ لأنك إن فعلت، لم يحلُ منك بعد كل ذلك أن تثنّي، ولا ضرورة تُنصفك، ولا طارئ يُعذِرك، ولا رجولة تُبرِّئك، فليست الرجولة أن تأخذ حقك كيفما كان، وإنما الرجولة أن تفي بوعدك مهما كان.


ثم اعلم أن زيجة الصالونات تختلف عن زيجة روميو وجوليات؛ لأنك في الأولى لم تعشق ولم تعدْ، وفي الثانية عشقت ووعدت فاستعدْ لتوصيف الخيانة يصفعك، يحيط وجهك ويفضحك، فصحيح أنك لم تزنِ، ولكنك خنت الوعود بفعلتك، وكسرت قلبا مفعما بخيال نسجتَه بمحبكك. فاتق الله في المرأة أيها الرجل!


ولا توهمنّ أن وجهة النظر هذه بعيدة عن الشريعة، فأعوذ بالله أن أكون شاربا من غير شريعة، بل إنها نفسها التي أعطتك حق التعدد، حرّمت أو كرهت - على خلاف - أن تخلف وعدا؛ كما ورد في حسنة هشام بن سالم قال: "سمعت أبا عبد الله ( يقول: عِدَةُ المؤمن أخاه نذر لا كفارة له، فمن أخلف فبخلف الله بدا، ولمقته تعرض، وذلك قوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ* كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ((
)"(
).
وكذا حرّمت عليك أن تخالف شرطا؛ كما ورد في صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (، قال: "المسلمون عند شروطهم"(
)، حتى لو مالت الحاجة المحلّلة إلى خلافه؛ كما ورد في صحيح منصور بزرج عن الكاظم (، قال: "قلت له: إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه، فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها، فأعطاها ذلك، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع؟ فقال: بئس ما صنع، ما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له : فليف للمرأة بشرطها، فإن رسول الله ( قال: المؤمنون عند شروطهم"(
).
وإن قلت: ولكني لم أعد بترك التثنية، قلت: صحيح أنك لم تصرح بذلك، ولكن مسلكك في عزف ترانيم الحب على أوتار العشق أشد من التصريح، وأبلغ من التلميح، فإن الذي يغالي بالاعتزاز بجنسيته، لا يحتاج ليصرح عن رفضه قبول جنسية أخرى، فتأمل.
إذا عرفت ذلك، فهوّن على نفسك، ولا تذهبن بها عريضا حين تنتشي في الحب، لتعد تصريحا أو تلميحا، أو تشترط على نفسك، فتكون مخالفا لقوله تعالى: (... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...((
)، فإنك لا تدري ما يحل بك، وما يقع عليك، فامش الهوينا على رسلك، ولا تستخفن بامرأتك، فإن الناقد بصير، (... وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ((
).
باقة نصائح للمرأة

اعلمي أن إحساس الغيرة أو الحسد الذي يتملّككِ، هو نقطة قوة لدى من تغارين منه وتحسدينه طالما يغيظكِ ويفتِّت أحشاءكِ، ونقطة ضعف لديكِ يمكنكِ بدل الانهيار أمامه، وتناول أدوية الأعصاب، أن تجعليه مبدأ انطلاق لمكامن قوتكِ التي كانت مخبَّأة حتى استدعت البحث عنها لدى غيرك. 


ثقي أن احتياجكِ لغيركِ إلى حد أن ينتابكِ اليأس لمجرد أن أحدا سيشارككِ فيه، هو الضعف عينه المفروض أنكِ تجهدين بثورتكِ الآن في إظهار عكسه، فما إن تتوقفي عن النظر إليه بتلك النظرة المثالية على أنه نصفكِ المكمِّل الذي تريدين الانصهار معه، حتى تصبحي أكثر اتزانا.

لا تنظري إلى الوراء؛ فإن الشيء الوحيد الذي يدعو المتسابقين للنظر إلى الوراء هو اهتمامهم بإنجاز غيرهم، بينما واجبهم أن يركزوا في إنجازاتهم، فبدل أن تحاولي منع غيرك من السباق، اسعي للفوز فيه فوز من يؤمن بقدراته، لا من يراها من خلال نظرة الآخرين له، فإنك من خلال الإيمان بنفسك، ستدركين الكثير من المواطن التي تستدعي منكِ الاهتمام عوضا عن النظر بأعين الآخرين.


يمكنكِ الآن أن تقرري إن كنتِ تريدين أن تعبسي معلنة تعاستك، أو تريدين أن تبتسمي لتستجرّي السعادة إلى وجهكِ أوّلا، فلا تتوهمي أن شيئا يشتري السعادة غير رغبتكِ في أن تكون سعيدة. وإذا غزاك الغضب، واستعرت نيرانه في شرايينك، سلي نفسك: هل الأمر يستحق كل ذلك؟! فإن أول شرارة تندلع من رغبتك بالانتقام تقع على رأسكِ، ويزداد الأمر تعقيدا، وتُقطع عنك أية فرصة للإصلاح. لذا فكري في التأقلم مع وضعيتكِ الجديدة، بدل محاولة تحطيم كل شيء حولكِ، فإنه كلما طال احتفاظكِ بأفكار غاضبة، كلما صرتِ أكثر عصبية، فيرتفع ضغط دمكِ، ويُضخ (الأدرينالين) في أوردتكِ، وتتسارع نبضات قلبكِ، وقد تصابين بنوبة قلبية، لن يكون ضحيتها غيركِ، فهل تفعلين هذا بنفسكِ؟! أدعوكِ للتحلِّي بمقدار من الأنانية يكفي ليجعلكِ تعتنين بنفسكِ أكثر من الآخرين؟!


ليس الفرار من البيت الذي تجدينه حَبْسَكِ ومصدر تعذيبكِ الآن هو الحل للخلاص من الصراع الذي يمزقكِ، بل حاولي النزوح إلى شواطئ ذكريات الحب في داخلكِ؛ حيث النظرات الدافئة، والكلمات العذبة.


صدقيني ما يجرحكِ من الآخرين ليس بالضرورة موجَّهًا إليكِ، فالحدّاد حينما ينشر الحديد لا يقصد أذية سمعكِ، وإنما يفعل ما يجد أنه يريد أن يفعله، فلا تفرطي في حساسيتكِ، فإن على الإنسان السوي أن يقيِّم الأمور بحجمها الطبيعي، فالهفوة مثلا أمر عادي، لهذا زُوِّدت أقلام الرصاص بالممحاة. 


استمعي لمن جرّمته، فلعلكِ تنقضين حكمك الأولي. وليكن استماعكِ استماع المنفتح على مشاعر الآخر وأفكاره، وإلا فلن تسمعي منه إلا ما تتوقعين سماعه، ولن يطرق أذنكِ وقلبكِ شيء جديد. وإذا كنت صادقة في إيجاد حل، فابحثي عنه من خلال الحاجات، فإذا فهمت حاجات الآخر، عرفت لماذا سلكَ هذا الطريق، وبدل التقاتل حينها على صحة السلوك وفساده، فكِّري كيف يحصل كل منكما على ما يريد.


أرجوكِ توقّفي عن الشكاية، وتوصيف ما حولكِ بأنه شنيع شنيع شنيع، فإن الكلمات التي نتلفظها تؤثر على تفكيرنا، وما نفكر فيه يؤثر على مشاعرنا. 


أقسم عليكِ، كيف تشعرين بعد الفراغ من عزف سنفونية (النقّ) لصديقاتكِ وجيرانكِ؟ هل أجدى هذا العزف يوما، أم تحوّلت نوتاته إلى حقنة اكتئاب اخترقت نخاعكِ العظمي؟ ثم لا تغتري بالآذان المتوجهة نحوكِ؛ فإن هي إلا آذان تحب الاستماع لأنها لا تجيد العزف، ولا أحسبكِ تريدين خوض حرب الآخرين في بيتكِ؛ لأنكِ في النهاية ستكونين الخاسرة الوحيدة، ولربما حمِّلتِ الوزر كلّه، كما قد تقول إحداهن الفصيحة: (هذه المرأة كثيرة الشكاية، وتلقي اللوم على الآخرين، فصحيح كما يقال: الخطيب الفاشل يضع المسؤولية على المذياع).

ولا تنسي أبدا أن الله (تعالى شأنه) خلقنا لنتكامل، لا لنتناقص، والتكامل حركة تجاه الخالق عن المخلوق، فكلما استغنيتِ عمن سوى الحق سبحانه، كلما أسرعتِ إلى الكمال واقتربتِ منه، وكلما أصرَرْتِ على جعل همِّكِ في السير نحو مخلوق، كلما ابتعدتِ عن غاية وجودكِ ومنتهى سلوككِ، وما من شيء يستأهل العزوف عن طريق الهدى والسعادة الأبدية، فاكشفي عن ساقيكِ كشف بلقيس في طريقها إلى سليمان، ولا تغرنكِ القوارير من تحتكِ، فإن ما تدوسه قدميكِ، لا يستحق أن ترمقيه بعينيكِ.

الخاتمة


وبهذا نختم - بحمد الله - فصولنا الثلاثة، بخفة وسلاسة، فلا نحن استرسلنا فأضجرنا، ولا اختصرنا فأبهمنا. 

وقد كنا موضوعيين إلى حد يُعجِز الناقد عن نقدنا، ووسطيين فلا سبيل للرجل والمرأة إلى تثريبنا، وما كل ذلك إلا ببركة الشريعة التي حملتنا في سفينة الأحناف؛ لتأخذنا بهوائها وشراعها إلى شواطئ الحكمة والإنصاف، بلا اعتساف ولا إجحاف؛ حيث كنا في الحب عاشقين، وفي الغيرة متفتحين، وفي التعدد معتدلين.

فالحمد لله على نعمة الإسلام، وما حُبِيَ به نبينا من أحكام، كانت ولم تزل منارة الإنسانية إلى الكمال، ومرآة اللطائف والجمال، فنحن بها مسرورن، وإلى السعادة سائرون، نتلهف في الواجبات، ولا تبرمنا المحرمات، وسنبقى على ذلك وإن اشتد الخصيم، حتى نساق زُمَرًا إلى جنات النعيم، هذا ما وعدنا به الحق، وفوق كل ذي علم عليم.

حسين علي الحسيني

www.dr-s-elhusseini.com
dr-s-elhusseini@hotmail.com
هاتف: 0096138040679
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